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 بسم الله الرحمن الرحيم

 م  عل  أرر  المرسلين سيدنا محمدوالصلاة والسلا ،الحمد لله رب العالمين
   .ـ وعل  آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إل  يوم  الدين-صل  الله عليه وسلم -

 ،،،وبعد

طابعاً متغيراً يتسم  بالسرعة فلا رك أن المعاملات المالية أخذت الآن 
والإنجاز بعد ظهور التعامل الإلكتروني الذي أتاح التعاقد عن بعد عبر ربكة 

إذ بفضل هذا التقدم  العلمي في المجال الإلكتروني أصبح العالم   .الإنترنت
فأزيلت الحواجز التقليدية بين الدول  ،بمثابة بلدة واحدة تتقلص فيه المسافات

مجتمعات الإنسانية وأصبح بإمكان رعوب العالم  التحاور دون وانفتحت كافة ال
  0(1أي حائل في أي وقت وفي أي مكان عبر ربكة الإنترنت)

لهذا كان موضوع المعاملات الإلكترونية أكثر الموضوعات توهجاً وبريقا 
  0(2عل  الساحتين المحلية والعالمية )

أهم  مسائل المعاملات  هذا ويلاحظ أن القانون المدني يهتم  بمسألتين من
والإثبات  ،الإلكترونية وهما : العقد الإلكتروني أو التعاقد عبر الإنترنت

  0(3)لكترونية والتوقي  الإلكتروني"الإلكتروني " المحررات الإ

                                                           

(  د / نجوى أبو هيبة ـ التوقي  الإلكتروني " تعريفه ـ مدى حجيته في الإثبات " النارر 1)
  0 4دار النهضة العربية بالقاهرة ص 

ـ  2002(    د / محمد حسام  محمود لطفي ـ الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ط 2)
  0 5النسر الذهبي للطباعة بالقاهرة ص 

الحسن مجاهد ـ الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية ـ الكتاب  (  د / أسامة أبو3)
الأول " المدخل لقانون المعاملات الإلكترونية ـ العقد الإلكتروني ـ الإثبات الإلكتروني " 

  0 8م  النارر دار النهضة العربية بالقاهرة ص 2002الطبعة الأول  
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ولما كانت مسائل المعاملات الإلكترونية تحتاج إل  تكات  الجهود من 
 المهتمين 

وض  حلول غير تقليدية لكافة هذه بدراسة القانون بغية الوصول إل  
  .المسائل

لذلك عقدت العزم  مستعينا بالله سبحانه وتعال  عل  الكتابة في مسألة من 
مسائل المعاملات الإلكترونية المتعلقة بالقانون المدني وهي فاعلية القبول 

 الإلكتروني . 

دة، ولارك حيث يلزم  لتمام  إبرام  العقد توافق وتطابق إرادات الأطرا  المتعاق
أن هذا التوافق والتطابق تصادفه في نطاق المعاملات الإلكترونية الكثير من 

التي تتعلق بصحة التراضي، حيث يرترط أن تكون الإرادة خالية  (1)المركلات
من العيوب وصادرة عن رخص كامل الأهلية، ويمكننا أن نلاحظ هذه 
الإركاليات بركل واضح في حالة القبول الإلكتروني الذي يتعلق بعقد يبرم  عن 

 0(2)بعد في غياب مادي للطرفين

وسائل القبول  جدر بنا أن نبحثوللوقو  عل  فاعلية القبول الإلكتروني، ي
وما يرترط لذلك من خلو الإرادة من  في العقد الإلكترونيوتحديد لحظة القبول 

 :مباحثأربعة العيوب، وكذلك ما يرترط من توافر الأهلية القانونية، وذلك في 

عل  النحو وخاتمة  مباحثأربعة قمت بتقسيم  هذا البحث إل  تمهيد و  لذلك
 : التالي

                                                           

ب الآلي " دراسة مقارنة " ط عقود برامج الحاس –د/ حسن عبد الباسط جميعي  (1)
 0 121القاهرة ص –م  دار النهضة العربية 1998

أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة  –د/ محمد سعيد أحمد إسماعيل  (2)
 2005ه /  1421الالكترونية " رسالة دكتوراه  مقدمة لكلية الحقوق جامعة دمرق ط 

 0 142م   ص
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 0والقبولالتمهيد : في ماهية العقد الإلكتروني 

 في القانون المدني العقد الإلكتروني وسائل القبول فيالأول : المبحث 
  : ثلاثة مطالب وفيهوالفقه الإسلامي 

  في القانون المدني في العقد الإلكتروني  وسائل القبول الأول : المطلب

 لفقه الإسلاميفي ا  مدى اعتبار السكوت قبولا  الثاني:المطلب 

والفقه الإسلامي في مدى المطلب الثالث : الموازنة بين العقد الإلكتروني 
 اعتبار السكوت قبولا

المبحث الثاني: تحديد لحظة القبول في العقد الالكتروني في القانون 
 وفيه ثلاثة مطالب :  المدني والفقه الإسلامي

في القانون المطلب الأول : تحديد لحظة القبول في العقد الالكتروني 
 المدني

 لفقه الإسلامياالمطلب الثاني: تحديد لحظة القبول في 

المطلب الثالث : الموازنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي في تحديد 
 المدنيالقانون في  خلو إرادة القابل من العيوب: لثثاالمبحث اللحظة القبول 

 :  مطالبوالفقه الإسلامي وفيه ثلاثة 

  : خلو إرادة القابل من العيوب في القانون المدني الأول المطلب

 قه الإسلامي خلو إرادة القابل من العيوب في الفالثاني : المطلب 

الموازنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي في خلو إرادة الثالث :  المطلب
 القابل من العيوب 

: أهلية القابل للعقد الإلكتروني في القانون المدني والفقه راب المبحث ال
 وفيه ثلاثة مطالب :  الإسلامي
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 المطلب الأول : أهلية القابل للعقد الإلكتروني في القانون المدني

 المطلب الثاني : أهلية القابل في الفقه الإسلامي

لفقه الإسلامي في أهلية المطلب الثالث : الموازنة بين القانون المدني وا
 القابل 

  .الخاتمة : وقد أبرزت فيها نتائج البحث

ن كنت قد أخطأت  ،وبعد : فإن كنت قد وفقت فذلك من الله العلي القدير وا 
 ،ويعصمنا من الخطأ ،والله أسأل أن يجنبنا الذلل ،فذلك مني ومن الريطان
  .إنه سبحانه سمي  مجيب الدعاء ،ويوفقنا لما يحبه ويرضاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-252- 

 التمهيد

 والقبول في ماهية العقد الإلكتروني

 ماهية العقد الإلكتروني : أولا: 

 ،من المؤكد أن العقد الإلكتروني يتميز بخصوصية تتمثل بصفة أساسية
لذلك فتعري  العقد الإلكتروني ينبغي أن يركز  ،في الطريقة التي ينعقد بها

عل  هذه الخصوصية كما ينبغي ألا يغفل صفة هامة من صفاته وهو أنه 
  .ينتمي إل  طائفة العقود التي تبرم  عن بعد

ومن هذا المنطلق يمكن تعري  العقد الإلكتروني بأنه ) اتفاق يتلاق  فيه 
تصال عن بعد وذلك بوسيلة الإيجاب بالقبول عل  ربكة دولية مفتوحة للا

 (1بفضل التفاعل بين الموجب والقابل () ،مسموعة مرئية

والمقصود بالربكة الدولية ـ الواردة في التعري  ـ خطوط الاتصال المترابكة 
التي تربط ملايين أجهزة الكمبيوتر باستخدام  خطوط التليفون بواسطة كوابل 

جموع المنظمات والمؤسسات وهي تتكون من م ،عن طريق الأقمار الصناعية
  0(2التي تسمح للآخرين بالاتصال ومراركتهم  المعلومات )

من القانون الفرنسي الصادر  2/1فقد عرفته المادة  ،أما الاتصال عن بعد
( ) كل انتقال أو 3الخاص بحرية الاتصال بأنه : ) 1981ديسمبر  30في 

أو أصوات أو معلومات  إرسال أو استقبال لرموز أو إرارات أو كتابة أو صور
 بواسطة أليا   ،أيا كانت طبيعتها

                                                           

 .120و 111عاملات الإلكترونية ، ص هد ـ الوسيط في قانون الم(  د / أسامة أبو الحسن مجا1)
النارر دار النهضة  2002(    د / محمد سعد خليفة ـ مركلات البي  عبر الإنترنت ط 2)

  0 19العربية ـ القاهرة ص 
النارر  2003(  د / أسامه أبو الحسن مجاهد ـ خصوصية التعاقد عبر الإنترنت ط 8)

  0 32ـ القاهرة ص دار النهضة العربية 
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  .بصرية أو كهرباء لاسلكية أو أية أنظمة الكترومغناطيسية أخرى (

دون الحاجة  ،ويتحقق التفاعل بين الموجب والقابل بطريقة سمعية بصرية
أي انتفاء مجلس العقد  ،إل  التقاء الأطرا  المادي والتقاؤهم  في مكان معين

حيث  ،فمجلس العقد في العقود الإلكترونية مجلس افتراضي حكمي ،الحقيقي
ن اجتمعا في الزمان ) ،يوجد أطرا  العقد في مكانين منفصلين   0(1وا 

فعرفته  ،هذا وقد تناولت بعض الأنظمة العربية تعري  العقد الإلكتروني
ة بأنه : ) الاتفاق الذي يتم  انعقاده من قانون المملكة الأردني 8بند  2المادة 

  .كلياً أو جزئياً  ( ،بوسائل إلكترونية

المعاملات الإلكترونية بأنها :  ،من قانون دبي 24بند  2كما عرفت المادة 
)أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم  إبرامها أو تنفيذها بركل كلي أو جزئي 

التعري  أن الصفة الإلكترونية ويفهم  من هذا  .بواسطة المراسلات الإلكترونية(
كما يرمل  ،للعقد تتحقق إذا استخدمت الوسيلة الإلكترونية في إبرامه أو تنفيذه

  .(2هذا التعري  العقد الإلكتروني كصورة أساسية للمعاملات الإلكترونية )
 القبول في العقد الإلكتروني  ثانيا: ماهية

ولم  يتعرض الإيجاب لسبب من  ،إذا تم  توجيه الإيجاب من الموجب
فإننا نحتاج بعد ذلك إل  اقتران القبول به  ،الأسباب التي تؤدي إل  سقوطه

 إذ أن القبول  ،حت  يتم  العقد

حيث لا ينعقد العقد إلا بتوافق  ،هو الإرادة الثانية اللازمة لانعقاد العقد

                                                           

 ( د/خالد حمدي عبد الرحمن ـ التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني 9)
  0 30النارر دار النهضة العربية ـ القاهرة ص  2001ط 

  1330نون المعاملات الإلكترونية ص (  د / أسامة أبو الحسن مجاهد ـ الوسيط في قا10)
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 (1الإرادتين )

راء العقد بناء عل  ويعر  القبول بوجه عام  بأنه " الموافقة عل  إن
لذا يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة عن  0(2الإيجاب )

 طريق احتوائه عل  كافة المسائل 

(، فإذا اختل  القبول عن الإيجاب بالزيادة أو 3التي يتناولها الإيجاب)
نما يعتبر إ ،النقصان أو التعديل يجاباً فلا يمكن اعتباره قبولًا ينعقد به العقد وا 

جديداً يحتاج إل  قبول آخر من الطر  الأول الذي كان قد وجه الإيجاب 
  0(4الأول )

  

                                                           

، د / توفيق حسن فرج ـ  122ص  90بق   (   د / عبد المنعم  فرج الصده ـ السا11)
  0 95ص  18السابق   

  0 113ص  85(  د / محمد لبيب رنب ـ السابق   12)
 1998(  د / عبد الرزاق أحمد السنهوري ـ الوسيط في ررح القانون المدني الجديد ط 13)

  0 232ص  111  
 (  د / مصطف  محمد الجمال و د / عبد الحميد محمد الجمال ـ القانون والمعاملات 14)

، د / رمضان أبو السعود ـ مباديء  220ص  22الدار الجامعية    1982ط 
  0 83الدار الجامعية ص  1981الالتزام  في القانون المصري واللبناني ط 
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 المبحث الأول

 في القانون المدني والفقه الإسلامي وسائل القبول في العقد الإلكتروني

 :مطلبان وفيه
 في القانون المدنيوسائل القبول في العقد الإلكتروني : المطلب الأول

ومن اليسير  ،عن كيفية تحقق القبول في العقود الإلكترونية يثور التساؤل
القول بتحقق القبول إذا صدر التعبير عن الإرادة بالقبول كتابة، ولكن تثور 

مثل  ،(ووجود مواق  معينة تثير الرك1الصعوبة عند غياب الدليل الكتابي )
  0(2الضغط عل  الآلة أو السكوت أو اتخاذ موق  محدد )

 فهل التعبير عن القبول بهذه الوسائل يكفي لتحققه؟ 

هذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة هذه الوسائل للتعر  عل  مدى 
  .صلاحيتها للتعبير عن إرادة القابل بها

 الوسيلة الأول  : الضغط عل  أيقونة القبول : 

م  من المعلوم  أن الرخص أثناء قيامه بالعمل عل  أحد برامج الكمبيوتر يقو 
فمثلًا البرنامج الذي يحدث عن طريقه إبرام  العقد  ،بإصدار عدة أوامر مختلفة

 م  أحد المتاجر عل  

يتم  من خلال ملامسة بعض الأيقونات التي تظهر عل   ،ربكة الإنترنت

                                                           

لإلكترونية في البند الساب  عل  أن (  وقد نص العقد النموذجي الفرنسي للتجارة ا15)
  0أنظمة التسجيل الأوتوماتيكي الخاصة بالتاجر تصلح دليلًا لإثبات الاتفاق وتاريخه 

ويلاحظ أن هذا يعتبر خروجاً عل  القواعد العامة للإثبات ، لأن  التاجر في هذه  
د / أسامة أبو الحسن مجاهد ـ خصوصية التعاقد عبر  0الحالة يصطن  دليلًا لنفسه 

  0 83الإنترنت ص 
م  دار الجامعة الجديدة 2003(  د / محمد حسين منصور ـ المسئولية الإلكترونية ط11)

  0 19كندرية ص الإس -للنرر 
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بحيث يعتبر كل منها  ،رارة الكمبيوتر عل  نحو يميز كل منها عن غيرها
المثال الأيقونة التي تخصص للتعبير ومن ذلك عل  سبيل  ،ممثلًا لأمر معين

  0(1عن قبول العرض الصادر من التاجر )

هل يكفي مجرد ملامسة من وجه إليه الإيجاب لأيقونة "  ،والسؤال الآن
للتعبير عن  ،القبول " أو الضغط عل  علامة نعم  الواردة عل  صفحة الجهاز

  .القبول ؟

ونية ما يحول دون اعتبار وبداية أقول : أنه لا يوجد من الناحية القان
 ،ملامسة أيقونة القبول أو الضغط عل  علامة نعم  الواردة عل  صفحة الجهاز

إذ أن القانون يعتمد المواق  والسلوكيات الباتة  ،قبولًا بالمعن  الصحيح
  0(2ويعتبرها بمثابة تعبير صريح عن إرادة القبول )

ة قد يق  عل  سبيل بيد أن مجرد الضغط عل  أيقونة القبول لمرة واحد
  0(3أو يحدث من خلال لعب الطفل أو أي رخص آخر عابر) ،الخطأ

( إل  لجوء المرتري لتأكيد 4ينصح بعض الفقه ) ،ولحسم  تلك الركوك
 القبول بإحدى الطرق التالية : 

إذ أن النقر  ،الطريقة الأول  : الضغط عل  أيقونة القبول أكثر من مرة
لالة كافية عل  الرغبة الجادة المؤكدة لقبول المرتري المتكرر أو المزدوج يدل د

وبذلك لا  ،حيث يفترض عدم  الوقوع في الغلط مرتين عل  التوالي ،للتعاقد
                                                           

  0 84(  د / أسامة أبو الحسن مجاهد ـ خصوصية التعاقد عبر الإنترنت هامش ص 12)
  0 15(  د / خالد حمدي عبد الرحمن ـ السابق ص 18)
  0 19(  د / محمد حسين منصور ـ السابق ص 19)
 ،وما بعدها 84اقد عبر الإنترنت ص ( د/ أسامة أبو الحسن مجاهد ـ خصوصية التع20)

وما بعدها ، د / محمد سعد خليفة ، السابق  19د/ محمد حسن منصور ـ السابق ص 
  0وما بعدها  59ص 
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  .يمكن التراج  عن العقد بإدعاء الوقوع في الغلط

برام  العقد، ولا يكفي مجرد  الطريقة الثانية : بث رسالة تفيد القبول النهائي وا 
  .أو إرسال قبول مقترن بررط أو تحفظ ،وصول الإيجاب إرسال رسالة تفيد

أو  ،الطريقة الثالثة : وجود وثيقة يحررها المرتري عل  الرارة تؤكد قبوله
  .صدور تأكيد لطلبه يرتد إل  موق  البائ 

الطريقة الرابعة : دف  المقابل إلكترونيا عن طريق إدخال الرقم  الخاص 
  .ببطاقة وفائه الرخصية

 ( إل  التفرقة بين فروض ثلاثة : 1ي )وذهب رأ

الأول: إذا كان البرنامج المعلوماتي الذي يتم  من خلاله التعاقد يرير 
صراحة إل  تأكيد القبول للدلالة عل  ارتباط المرتري عل  وجه جازم  ولا 

ويعتبر صدور القبول بدون تأكيد لا أثر  ،يسمح بانعقاد العقد بدون هذا التأكيد
  0لفرض لا يتم  القبول إلا بصدور التأكيدففي هذا ا ،له

والثاني: إذا كان البرنامج المعلوماتي الذي يتم  من خلاله التعاقد يسمح 
ففي هذا الفرض يمكن القول بأن القبول  ،بانعقاد العقد دون حاجة إل  التأكيد

  .قد صدر بمجرد الضغط عل  أيقونة القبول

الذي يتم  من خلاله التعاقد يتضمن والثالث : إذا كان البرنامج المعلوماتي 
ففي  0ضرورة التأكيد ولكنه في ذات الوقت لا يحول دون انعقاد العقد بدونه

هذا الفرض يمكن القول بأن الضغط عل  أيقونة القبول تعتبر قرينة عل  
بمعن  أنه يجوز للمرتري أن  ،ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس ،انعقاد العقد

وفي هذه  ،غط عل  أيقونة القبول قد صدر منه بدون قصديثبت مثلًا أن الض
دليلًا عل  عدم  اتجاه نيته إل   ،الحالة يعتبر عدم  صدور التأكيد من المرتري

                                                           

  0 81(  د / أسامة أبو الحسن مجاهد ـ خصوصية التعاقد عبر الإنترنت ص 21)
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  .قبول التعاقد

( إل  جواز انعقاد العقد بمجرد الضغط عل  أيقونة 1وذهب رأي آخر )
ي بانعقاد العقد إلا القبول حت  في الحالة التي لا يسمح فيها البرنامج المعلومات

  .إذا تم  تأكيد القبول

ووجهة هذا الرأي أن تأكيد القبول يعتبر إجراءاً لاحقاً يرد عل  قبول موجود 
وكل ما هنالك أن البائ  يريد الاطمئنان عل  رغبة المرتري الآكيدة  ،بالفعل

وحت  لا يتخذ المرتري من عدم  التأكيد ذريعة في  ،في الرراء بتأكيد القبول
لإدعاء بأن الضغط عل  أيقونة القبول قد تم  عل  سبيل الخطأ ومن ثم  يطعن ا

  .في انعقاد العقد

ويذهب صاحب هذا الرأي إل  أبعد من ذلك فيقول : بأن القواعد العامة 
تجعل من الإرارة المتداولة عرفاً وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة مثل 

ويمكن أن يقاس  ،الموافقة فينعقد العقد بهاحركة الرأس عمودياً الدالة عل  
ذا كان هناك خطأ من  ،عليها الضغط عل  أيقونة القبول الدالة عل  القبول وا 

كما  ،فإن هذا الخطأ يمكن أن يرد في حالة الضغط عل  أيقونة القبول ،القابل
  .يمكن أن يرد عل  كل وسائل التعبير عن الإدارة

يقوم  فيه  ،لأن العقد الإلكتروني ،الصواببيد أن هذا الرأي قد جانبه 
ومن ثم   ،الأطرا  بالتعبير عن إرادتهم  عن بعد في حالة غياب مادي جسدي

فقياسه عل  القواعد العامة التي تجعل من الإرارة المتداولة عرفاً وسيلة من 
كما أن هناك حاجة ماسة  ،يعتبر قياساً م  الفارق ،وسائل التعبير عن الإرادة

ية المتعاقد الأقل خبرة في مثل هذه النوعية من المعاملات المعقدة فنياً إل  حما
لذلك فإن  ،(2والمحوطة بمركلات قانونية يدل عليها تنازع الفقه في حسمها )

                                                           

  0وما بعدها  11( د / محمد سعد خليفة ص  22)
  0 114(  د / حسن عبد الباسط جميعي ص 23)
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وفي  ،معظم  القوانين الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني ترترط تأكيد القبول
العقد بحجة أن قبوله كان  هذا حماية للبائ  أيضاً حت  لا يطعن المرتري في

( لذا فإنه من المناسب الأخذ بالقول الذي يرى التفرقة 1قد تم  بطريق الخطأ )
بين الفروض الثلاثة السابق ذكرها للوقو  عل  مدى الحاجة إل  تأكيد القبول 

  0(2أو تأكيد المرتري للقبول بإحدى الطرق المذكورة سابقاً ) ،من عدمه
 كوت : الوسيلة الثانية : الس

دون أن تصحبه  ،الأصل في القواعد العامة ان السكوت في حد ذاته
 ظرو  أخرى لا 

وبتطبيق هذه  0(3يصلح أن يكون تعبيراً عن الإرادة ولا يدل عل  قبول )
فإن من يتسلم  رسالة إلكترونية عبر الإنترنت  ،القواعد عل  العقود الإلكترونية

نما  ،أو البريد الإلكتروني تتضمن إيجاباً  ولم  يرد عليها أو يعيرها أي اهتمام  وا 
فلا يعتبر سكوته قبولًا حت  لو تضمنت نصاً يقضي بأن عدم   ،التزم  الصمت

لأن السكوت عل  هذا  .(4الرد عل  هذا العرض خلال مدة معينة يعتبر قبولًا )
وأول  بالعدم  أن تكون دلالته الرفض لا القبول  ،النحو وض  سلبي أو عدم 

مجرد السكوت لو اعتبر قبولًا لوجب عل  كل من يتلق  إيجاباً أن  (، كما أن5)
وهذا تكلي  لا مسوغ له وعنت واضح وتقييد لحرية  ،يجرم  نفسه مئونة رفضه

                                                           

  0 142مد سعيد أحمد إسماعيل ص (  د / مح24)
  8(  انظر سابقاً ص 25)
، د / محمود جمال الدين زكي  235ص  112(  د / عبد الرزاق أحمد السنهوري   21)

 ، د / محمود سلام  زناتي  40ص  30، د / عبد الودود يحيي    22ص  45  
  0 91ص  19، د / توفيق حسن فرج    45ص 

، د / أسامة أبو الحسن مجاهد ـ خصوصية  20ص  (  د / محمد حسين منصور22)
  0 58، د / محمد سعد خليفة ص  81التعاقد عبر الإنترنت ص 

  0 231ص  112(  د / عبد الرزاق أحمد السنهوري   28)
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فقد  ،إذ أن سكوت من وجه إليه الإيجاب قد يحتمل عدة معان ،الأرخاص
وقد يكون للتروي والتفكير وطلب النصيحة قبل  ،يكون معناه هو الرفض

  0(1قدام  عل  التعاقد )الإ

كما أنه ليس بخا  في مجال العقود الإلكترونية سهولة إرسال الإيجاب 
الأمر الذي يؤدي إل  إغراق العميل  ،بواسطة البريد الإلكتروني إل  العملاء

وهذا بلا رك يركل عبئاً عل  العميل في  ،بمئات العروض في لحظات قليلة
جانب آخر فقد اعتاد بعض  ومن ،الرد عل  هذه العروض بالرفض

فلو  ،المستهلكين التعامل م  بعض المتاجر الافتراضية عبر ربكة الإنترنت
لأدي ذلك إل  فرض التعاقد  ،اعتبر السكوت عن الرد خلال فترة معينة قبولاً 

  0(2عل  هؤلاء المستهلكين )

ذا كان الأصل أن السكوت لا يصلح أن يكون تعبيراً عن إرادة القبول  ،وا 
إنه استثناء من هذا الأصل يعتبر السكوت قبولًا بناء عل  نص في القانون أو ف

  .الاتفاق

مدني " ـ  421/1فقد يفرض القانون ـ كما في البي  بررط التجربة " المادة 
 عل  الرخص 

أو أن يعبر عن إرادته خلال المدة المتفق عليها أو المدة  ،أن يتكلم 
لا فإن  ،لم  تكن لديه رغبة في التعاقد المعقولة باتخاذ موق  إيجابي إذا وا 

  .سكوته يعتبر قبولاً 

وقد يتفق العاقدان في عقد زمني محدد المدة كعقد إيجار أو عمل عل  
                                                           

، د / عبد الرازق حسن فرج ـ دور  22ص  45(  د / محمود جمال الدين زكي   29)
، د / عباس  91ص  52المدني    السكوت في التصرفات القانونية ـ مطبعة

  0 132العبودي ص 
  0 145(  د / محمد سعيد أحمد إسماعيل ص 30)
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تجدد هذا العقد ما لم  يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم  التجديد مقدماً 
عنه رضاء فيعتبر عدم  الإخطار أو السكوت  ،قبل انتهاء المدة المتفق عليها

  .بتجديد العقد

ويطلق عل  السكوت الذي يعتبر قبولًا بنص القانون أو الاتفاق بالسكوت 
الذي رجح دلالة القبول عل  لأن القانون أو الاتفاق هو  ،الموصو 

  0(1)الرفض

فإن السكوت مجرداً لا يكون وحده كافياً  ،وفيما عدا هذه الحالات المستثناة
للتعبير عن إرادة القبول إلا إذا اقترنت به ظرو  معينة يستفاد منها أن 

نما يتوق  أن يصل الرد فقط في  ،الموجب لا يتوق  أن يصله رداً بالقبول وا 
فإذا لم  يرفض الإيجاب في وقت مناسب فإن السكوت يعتبر  ،حالة الرفض

   .هذا السكوت " السكوت الملابس " ويطلق عل  ،قبولاً 

( من القانون المدني المصري عل  حالات ثلاث 98وقد نصت المادة ) 
فقالت : )إذا كانت طبيعة المعاملة أو العر  التجاري  ،لهذا النوع من السكوت

أو غير ذلك من الظرو  تدل عل  أن الموجب لم  يكن لينتظر تصريحاً 
  .إذا لم  يرفض الإيجاب في وقت مناسب ،تم فإن العقد يعتبر قد  ،بالقبول

 ،إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ،ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً 
  0(2)حض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه(أو إذا تم ،واتصل الإيجاب بهذا التعامل

                                                           

، د /  90ص  20، د / محمد لبيب رنب    84ص  43(  د / أحمد سلامة   31)
  0وما بعدها  22محمد علي عمران ص 

من  98/2ة (  وبهذا قضت محكمة النقض المصرية فقالت : ) المقرر وفقاً لنص الماد32)
القانون المدني أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة ولا يعتبر 
قبولًا إلا إذا كان متعلقا بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن 

ـ  11/11/1984نقض مدني في  0كان مكملًا أو منفذاً أو معدلًا أو ناسخاً له (
  0 1921ص  35ق س  51لسنة  1149 الطعن رقم 



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-222- 

مدني مصري ( وردت عل   98بيد أن هذه الحالات التي ذكرتها المادة )
إذ من العسير  ،ناء ويصعب إعمالها في مجال القبول الإلكترونيسبيل الاستث

القول بأن العر  له دور هام  في مجال المعاملات الإلكترونية نظراً لحداثة 
(، أما عن تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه 1هذا النوع من أنواع التعاقد )

وهو في المعاملات الإلكترونية يتمثل في المتصفح الذي سبق أن دخل  ،إليه
في اتصال م  أحد المواق  وأصبح معروفاً لديه من خلال بريده الإلكتروني 

يصعب  ،الذي يتلق  عروضاً محددة تستهد  التعامل بما يفيد القبول بها
القبول  تصور أن الموجب يوجه إيجاباً لا يستهد  من وراءه سوى التبرع أو
(، أما 2البسيط لمحتواه دون أي التزام  يق  عل  عاتق من وجه إليه الإيجاب )

فهي الحالة التي تحدث كثيراً في  ،عن حالة التعامل السابق بين المتعاقدين
مجال المعاملات الإلكترونية، كما لو اعتاد المرتري التعامل م  متجر 

فهنا نكون أمام  حالة من  ،نتافتراضي ورراء متطلباته منه عبر ربكة الإنتر 
الحالات النموذجية للتعامل السابق، ورغم  ذلك فإنه ينبغي ألا نغفل حقيقة 

وهي أن سهولة إرسال الإيجاب الإلكتروني إل  العملاء بواسطة البريد  ،هامة
الإلكتروني قد يؤدي إل  فرض التعاقد عل  المرتري الذي يتسلم  رسالة 

فتراضي تتضمن عبارة اعتبار عدم  الرد خلال مدة إلكترونية من هذا المتجر الا
ولذلك فإنه لا يكفي عملًا اعتبار سكوت المرتري عن  ،معينة بمثابة القبول

إلا إذا وجد اتفاق سابق بين  ،الرد بمثابة القبول في حالة التعامل السابق
وهذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً لا يثير أدن  رك  ،الطرفين عل  ذلك

  0(3ي اتجاه الإرادة إليه )ف
                                                           

  0 82(  د / أسامة أبو الحسن مجاهد ـ السابق ص 33)
  0 21(  د / خالد حمدي عبد الرحمن ـ السابق ص 34)
 ، د / أسامة أبو الحسن مجاهد ـ السابق  21(  د / محمد حسين منصور ـ السابق ص 35)

  0 83ص 
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 المطلب الثاني
 مدى اعتبار السكوت قبولًا في الفقه الإسلامي

من المعلوم  أن الوسائل التي يمكن أن يصدر بها القبول في الفقه الإسلامي 
هي اللفظ أو الكتابة أو الإرارة أو الفعل " التعاطي " ولكن يثور التساؤل هنا 

  .يكون قبولًا ؟ فهل يصلح السكوت أن ،عن السكوت

إذ أن السكوت قد  ،لا يعتبر السكوت في الأصل قبولًا في الفقه الإسلامي
أو عدم   ،كعدم  الانتباه أو الررود ،يكون لأسباب أخرى غير الرضا بالتعاقد

بل قد يكون  ،أو الرفض ،أو الإنكار ،أو الاستغراب ،أو الاستهزاء ،الاكتراث
  0(1السكوت بسبب الخجل )

 0(2ذلك قرر الفقهاء القاعدة المرهورة ) لا ينسب لساكت قول ( )من أجل 
لأنه لو كان مجرد  ،أي لا ينسب إليه إرادة لا بقبول الإيجاب ولا برفضه

لوجب عل  الرخص أن يرد بالرفض في حالة عدم  موافقته  ،السكوت قبولاً 
 ولا رك أن في هذا عنت واضح وتضييق عل  الناس بغير ،عل  قبول التعاقد

هدار للحرية الرخصية للأفراد ،مبرر إذ أنه لا يمكن تصور أن يقوم   ،وا 
حالة عدم  رغبته في  ،الرخص بالرد بالرفض عل  كل إيجاب يوجه إليه

(، لكل هذا لم  3خاصة أنه قد يتلق  إيجابات عديدة من جهات مختلفة) ،التعاقد
  0(4يعتد الفقهاء بالسكوت المجرد في كثير من الأحكام  )

                                                           

  0 221ص هامش ص  2بعة الثالثة ج(  ررائ  الإسلام  لابن سعيد الهذلي ـ الط31)
م  النارر مؤسسة الحلبي ـ القاعدة 1918هـ / 1382(  الأرباه والنظائر لابن نجيم  ط 32)

، الأرباه والنظائر للسيوطي ط دار إحياء الكتب العربية ـ  154الثانية عررة ـ ص 
  0 158عيس  البابي الحلبي ـ القاعدة الثامنة عررة ـ ص 

في التصرفات القانونية ـ دراسة مقارنة ـ للدكتور عبد الرازق حسن فرج  (  دور السكوت38)
  0وما بعدها  25ص  41ـ مطبعة المدني   

  0 154(  انظر في بعض هذه الأحكام  : الأرباه والنظائر لابن نجيم  ص 39)
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ذا  إلا أن السكوت قد  ،كان السكوت لا يصلح في الأصل أن يكون قبولاً وا 
أي احاطت به قرائن  ،يعتبر قبولًا عل  سبيل الاستثناء إذا كان ملابساً 

  ،وعلامات تدل عل  أنه قبول

 ،ومن أمثلة ذلك سكوت البكر عند عرض الزواج عليها من رخص معين
  0(1فإنه يعتبر قبولًا منها بالزواج)

تد الفقهاء بالسكوت الملابس في الحالات التي يتمحض فيها وقد اع
وسكوت الموقو   ،السكوت لمنفعة من وجه إليه كسكوت المتصدق عليه

  0(2وسكوت المكفول له وغيرهم  ) ،وسكوت الموصي له ،عليه

 
  

                                                           

،  10ص 2، بداية المجتهد لابن ررد ج 242ص  2ج (   بدائ  الصنائ  للكاساني40)
  0 195ص  3مغني المحتاج للرربيني ج

  0 154(  الأرباه والنظائر لابن نجيم  ص 41)
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 المطلب الثالث
 قبولاً الموازنة بين العقد الإلكتروني والفقه الإسلامي في مدى اعتبار السكوت 

لا يعتبر السكوت المجرد في الأصل قبولًا بالاتفاق بين العقد الإلكتروني 
لأن السكوت عل  هذا  ،والعقد بصفة عامة في القانون المدني والفقه الإسلامي

 ،وأول  بالعدم  أن تكون دلالته الرفض لا القبول ،النحو وض  سلبي أو عدم 
كل من يتلق  إيجاباً أن يرد  لوجب عل  ،ولأنه لو كان مجرد السكوت قبولاً 

ولا رك أن في هذا تكلي   ،بالرفض في حالة عدم  موافقته عل  قبول التعاقد
ذا كان السكوت لا  ،لا مسوغ له وعنت واضح وتقييد لحرية الأرخاص وا 

يصلح في الأصل أن يكون قبولًا، إلا أنه استثناء من هذا الأصل يعتبر 
ناء عل  نص في القانون ـ كما في البي  السكوت قبولًا في القانون المدني ب

بررط التجربة ـ أو الاتفاق ـ كما في العقود المحددة المدة كعقد الإيجار أو 
فإن السكوت المجرد لا يصلح أن  ،العمل ـ وفيما عدا هذه الحالات المستثناه

يكون قبولًا إلا إذا اقترنت به ظرو  معينة وقرائن وعلامات تدل عل  أنه 
لق عل  هذا السكوت " السكوت الملابس " وقد نصت عل  حالاته ويط ،قبول

مدني مصري " ويصعب إعمال هذه الحالات في مجال القبول  98المادة " 
 ،عدا حالة واحدة فقط وهي حالة التعامل السابق بين المتعاقدين ،الإلكتروني

ص وفي خصو  ،فهي الحالة التي تحدث كثيراً في مجال المعاملات الإلكترونية
استثناء السكوت الملابس واعتباره قبولًا يتفق العقد الإلكتروني والعقد بصفة 

ويمثل للسكوت الملابس في  ،عامة في القانون المدني م  الفقه الإسلامي
 ،الفقه الإسلامي بسكوت البكر عند عرض الزواج عليها من رخص معين

  .حيث يعتبر سكوتها قبولًا منها بالزواج
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 المبحث الثاني
 والفقه الإسلامي في القانون المدني تحديد لحظة القبول في العقد الالكتروني

 وفيه ثلاثة مطالب :
 في القانون المدني تحديد لحظة القبول في العقد الالكتروني: المطلب الأول

إذا كان العقد ينعقد وفقاً للقاعدة العامة في اللحظة التي تلتقي فيها 
فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة العامة عل  العقود الإلكترونية ؟ لا  ،الإرادتان

، (1)رك أن تطبيق هذه القاعدة عل  العقود الإلكترونية يواجه بعض الصعوبات
إذ أنه تعاقد بين غائبين من حيث المكان، وتعاقد بين حاضرين من حيث 

 .الزمان، حيث لا يوجد فاصل زمني واضح بين الإيجاب والقبول

أن الذي يحدث في إبرام  العقد عبر ربكة الإنترنت، هو أن هذه الربكة  بيد
تفاعلًا  –رغم  غياب أطرا  العقد وعدم  وجودهما في مجلس العقد  –تتيح 

 0(2)معاصراً ينتهي بما يحقق الوجود الافتراضي بينهما 

تباعاً للمنهج الذي سلكه الفقه التقليدي في تناوله لهذه المسألة، فإننا  وا 
عرض بإيجاز النظريات التي قيلت في تحديد زمان التعاقد بالمراسلة بصفة نست

عامة، سواء عن طريق البريد أو البرق أو رسول خاص لا يكون نائباً أو غير 
، لنرى مدى إمكانية الأخذ بهذه النظريات (3)ذلك من طرق وسائل الاتصال 

 0نتالعقد بواسطة ربكة الإنتر  انعقادعند محاولة تحديد زمان 
  

                                                           

 0 91السابق ص -د/ أسامة أبو الحسن مجاهد  (1)
 ، 14السابق ص –د/ محمد سعد خليفة  (2)

 0 82السابق ص –محمد حسن رفاعي العطار 
 0 253ص  120السابق   –أحمد السنهوري د/ عبد الرزاق  (3)
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 نظرية إعلان القبول : –أولًا 

ومقتض  هذه النظرية أن العقد يتم  بمجرد أن يعلن من وجه إليه الإيجاب 
ويرى أنصار هذه النظرية أن نظريتهم  هي التي تنطبق عل  القواعد  0(1)قبوله

العامة، إذ أن مقتض  القواعد العامة أن العقد يتم  في اللحظة التي تتوافق فيها 
الإرادتان، ومن ثم  فمت  أعلن من وجه إليه الإيجاب قبوله فقد توافقت الإرادتان 

 0قبول أو عدم  علمهدون أن يتوق  عل  علم  الموجب لل (2)وتم  العقد 

ومن مزايا هذه النظرية أنها تحقق السرعة في التعاقد، مما يسهل التعامل 
 0(3)خصوصاً في مجال المعاملات التجارية

ولكن يؤخذ عل  هذه النظرية أنها لا تتفق م  القواعد العامة التي تقرر أن 
كما أنه  التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت علم  الطر  الآخر به،

يمكن للموجب أن يعدل عن إيجابه ولا يصل عدوله إل  القابل إلا بعد صدور 
ذا  0(4)القبول وقد يتعذر عل  الموجب إثبات أن عدوله قد وصل قبل القبول، وا 

لم  يعدل الموجب فقد يتعذر عليه إثبات القبول، لأن إعلان القبول عمل يتعلق 
د الرجوع فيه، ومن ثم  يصبح الأمر في بالقابل وحده ويستطي  أن ينكره إذا أرا

 0(5)النهاية في قبضة القابل

                                                           

 0 92السابق ص –د/ رمضان أبو السعود  (1)
 ،  252ص  123د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (2)

 0 48ص 35د/ عبد الودود يحي   
م  النسر الذهبي 1999هـ / 1419مصادر الالتزام  ط  –د/ عبد الناصر توفيق العطار  (3)

 0 48ص 35دود يحي   ، د/ عبد الو 32ص  21للطباعة  
 ، 92، رمضان أبو السعود ص252ص  123د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (4)

م    1994النظرية العامة للالتزام  " مصادر الالتزام  " ط  –د/ عبد الرزاق حسن فرج  
 0 108ص 82

 0 48ص 35،د/ عبد الودود يحي   142ص102د/ عبد المنعم  فرج الصدة   (5)
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ذا أردنا أن نطبق هذه النظرية عل  العقود الإلكترونية، لوجدنا أن لحظة  وا 
إعلان القبول هي عل  سبيل المثال اللحظة التي يحرر فيها القابل رسالة 
الكترونية تفيد القبول أو اللحظة التي يضغط فيها عل  الأيقونة المخصصة 

ثبات حالة للقبول، ولارك أن هناك صعوبة ستواجه الموجب بخصوص الإ
 المنازعة، لأن القبول ليس له وجود إلا عل  جهاز الكمبيوتر 

الخاص بالقابل، فكي  يتسن  للموجب أن يثبت أن القابل قد قبل الإيجاب، 
 0(1)وهو لم  يفعل أكثر من أنه حرر رسالة متضمنة للقبول ولم  يرسلها

 نظرية تصدير القبول : –ثانياً 

النظرية السابقة، حيث تكتفي كسابقتها  تتفق هذه النظرية في جوهرها م 
، لأن القابل قد (2)بإعلان القبول، بيد أنها ترترط التصدير زيادة عل  الإعلان

يعلن قبوله ثم  يعدل عنه قبل أن يعلم  الموجب به، أما إذا أصدره بأن أخرجه 
من حوزته ووضعه في صندوق البريد أو سلم  البرقية التي تتضمنه إل  مكتب 

ذهب به رسول ليخبر به الموجب، فإن قبوله يكون نهائياً لا رجوع  البرق أو
 0(3)فيه 

وقد أخذ عل  هذه النظرية أن التصدير لن يزيد في قيمة القبول ريئاً، كما 
لا يمن  من استرداد الرسالة من مصلحة البريد، حيث تجيز لوائح البريد  هأن

                                                           

 ،92السابق ص –الحسن مجاهد  د/ أسامة أبو (1)
 0 14السابق ص –د/ محمد سعد خليفة  

، د/ عبد المنعم  فرج 252ص 124السابق    –د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري  (2)
السابق  –وما بعدها، د/ رمضان أبو السعود  142ص  102السابق    -الصدة
 0 92ص

 ، 89ص 50السابق   –د/ محمود جمال الدين زكي  (3)
 0 38ص  21السابق   –عبد الناصر توفيق العطار د/  
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لك لمرسلها ما دامت لم  في معظم  بلدان العالم  إمكانية ذلك، لأن الرسالة م
 0(1)تصل إل  المرسل إليه

ذا اتجهنا إل  إبرام  العقد بواسطة ربكة الإنترنت لنرى ما إذا كان في  وا 
الإمكان تطبيق هذه النظرية عليها أم  لا، لوجدنا أن هناك اختلا  واضح بين 
تصدير القبول وتسلمه في حالة البريد التقليدي السابق ذكره وبين تصدير 

ل وتسلمه في حالة التعاقد عبر الإنترنت، إذ لا يتصور في حالة التعاقد القبو 
عبر ربكة الإنترنت تصدير القبول دون تسلمه، إذ أن اللحظة التي يضغط 
فيها القابل من أجل إرسال قبوله للموجب هي نفسها اللحظة التي يحدث فيها 

فيما يخص التسليم ، فلا يوجد فارق زمني ملموس بين التصدير والتسليم  
الإنترنت، بينما هذا الفاصل الزمني بين تصدير القبول وتسلمه محسوس 

 وملموس في حالة البريد التقليد مثلًا، والفرض 

الذي يمكن تصوره في الرسائل الإلكترونية هو إمكانية حدوث عطل فني 
يحول دون تسلم  الرسالة، وفي هذه الحالة فإن المان  الفني الذي حال دون 

رسالة يعني أيضاً أنه قد حال دون إرسال الرسالة، أي الرسالة التي تسلم  ال
تتضمن القبول ما زالت محبوسة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالقابل، ومن ثم  
فإننا نكون بصدد إعلان للقبول دون إرساله أو تصديره وليس بصدد تصديره 

 0(2)دون تسلمه 

 نظرية تسلم القبول : –ثالثاً 

رية أن القبول لا يكون نهائياً إلا إذا تسلمه الموجب، فإذا ومؤدى هذه النظ
تسلم  الموجب الرسالة أو البرقية مثلًا، فهنا فقط نتأكد من عدم  إمكان استرداد 

                                                           

 ،252ص 124السابق    –د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري  (1)
 0 108ص 82السابق   –د/ عبد الرازق حسن فرج  

 0وما بعدها 92السابق ص –د/ أسامة أبو الحسن مجاهد  (2)
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 0(1)القابل قبوله، ومن ثم  ينعقد العقد سواء علم  الموجب بالقبول أم  لم  يعلم  به
نما ارترط  الاستلام  لكي يكون القبول لأن توافق الإرادتين يتم  بوجود القبول، وا 

 0(2)نهائياً لا يمكن استرداده

وفي العقود التي تبرم  عبر ربكة الإنترنت إذا قام  القابل بتصدير قبوله، 
فإنه يصل في نفس اللحظة إل  البريد الإلكتروني الخاص بالموجب، فينعقد 

 0(3)العقد ولو لم  يعلم  الموجب بوصول القبول

، أن تسلم  القبول ما هو إلا واقعة مادية ليس ولكن يؤخذ عل  هذه النظرية
لها دلالة قانونية عل  علم  الموجب بالقبول، ومن ثم  لا يتحقق في هذا الوقت 
ذا كان المقصود هو أن استلام  القبول يعد قرينة عل  العلم   تلاقي الإرادتين، وا 
به، فإن هذه القرينة غير قاطعة أي يجوز إثبات عكسها، كما أن هذا يؤدي 

الآتي  (4)ل  فقد هذه النظرية لاستقلالها واختلاطها بنظرية العلم  بالقبولإ
 .ذكرها

 نظرية العلم بالقبول : –رابعاً 
، وذلك (5)تقوم  هذه النظرية عل  ضرورة علم  الموجب بالقبول لانعقاد العقد

عل  أساس أن القبول إرادة، والإرادة لا تنتج أثرها إلا إذا وصلت إل  علم  من 
بيد أن أصحاب هذه النظرية يكتفون بالعلم  الافتراضي دون  0(1)ليهوجهت إ

                                                           

 ،49ص 35السابق   –د/ عبد الودود يحي   (1)
 0 108ص 82السابق   – د/ عبد الرازق حسن فرج 

 0 143ص  102السابق   –د/ عبد المنعم  فرج الصدة  (2)
 850السابق ص –د حسن رفاعي العطار ، محم15السابق ص –د/ محمد سعد خليفة  (3)
ص  35السابق   –، د/ عبد الودود يحي  93السابق ص –د/ رمضان أبو السعود  (4)

 0 38ص 21، د/ عبد الناصر العطار  49
 1090ص 82د/ عبد الرازق حسن فرج   ،89ص 50محمود جمال الدين زكي   د/ (5)
 0 49ص 35د/ عبد الودود يحي    (1)



 م0101 مارس(    051)       المــائــــة   بعد      الخمسون   العـــدد        والتنمية الثقافة مجلة

-222- 

الفعلي حفاظاً عل  استقرار المعاملات، ولذلك يعد وصول القبول قرينة 
، فيستطي  (1)قضائية عل  العلم  به، ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس

 0الموجب أن يثبت أنه لم  يعلم  بالقبول رغم  تسلمه له

لموجب بالقبول في العقود الإلكترونية عندما يفتح الموجب ويتحقق علم  ا
 0(2)صندوق خطاباته الإلكترونية ويطال  الرسالة التي تحتوي عل  القبول 

وقد أخذ عل  هذه النظرية أن علم  الموجب بالقبول يعتبر أمراً رخصياً 
بينما يحدث دون تدخل من القابل، ولذلك قد لا يتمكن القابل أحياناً من إثباته، 

 0(3)يستطي  الموجب أن ينكر تسلمه للقبول

وقد اتجه التقنين المدني المصري الحالي إل  الأخذ بنظرية العلم  
مدني عل  أنه ) ينتج التعبير عن الإرادة  91، حيث نصت المادة (4)بالقبول

أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم  من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير 
 0به، ما لم  يقم  الدليل عل  عكس ذلك( قرينة عل  العلم 

وليس هناك مركلة عل  مستوى القانون الوطني في الأخذ بأي من هذه 
النظريات السابق ذكرها، إنما تثور المركلة بالنسبة للعقود الإلكترونية التي 
تبارر كثيراً عل  النطاق الدولي والتي قد تؤدي إل  التداخل بين العديد من 

فمن الصعب أن نتصور وجود حل واحد لهذه المركلة التي  القوانين، ولذلك
 اختلفت القوانين في حلها، وم  ذلك فيمكن أن نتلمس 

م  الخاصة بالبي  الدولي 1980إبريل  11الحل من اتفاقية فينا الصادرة في 
للبضائ ، والتي لا تسري إلا عل  عقود بي  الأموال المنقولة المتسمة بالطاب  

                                                           

 0 38ص  21د/عبد الناصر العطار   (1)
 0 94د/ أسامة أبو الحسن مجاهد ص (2)
 0 93السابق ص –د/ رمضان أبو السعود  (3)
 ،213ص 130السابق    –د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري  (4)

 0 145ص  103السابق   –د/ عبد المنعم  فرج الصده  



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-222- 

ذ هذه الاتفاقية بنظرية التسلم ، فينعقد العقد عند تسلم  الموجب الدولي، حيث تأخ
للقبول، فإذا طبقنا هذه الاتفاقية عل  عقود البي  الدولية التي تجري عبر ربكة 
انترنت، فإن العقد ينعقد في الوقت الذي يتسلم  فيه الموجب للقبول، بيد أن 

وى الدولي بين دولتين المركلة تظل قائمة بالنسبة للعقود التي تتم  عل  المست
لم  تنضم  كلاهما أو إحداهما لهذه الإتفاقية، أما العقود التي تجري عل  

  0(1)المستوى الوطني فيسري عليها القانون الوطني

                                              
  

                                                           

 0 95د/ أسامة أبو الحسن مجاهد ص (1)
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 المطلب الثاني
 في الفقه الإسلامي تحديد لحظة القبول

الفقه الإسلامي عند التعاقد بين غائبين، باللحظة تتحدد لحظة القبول في 
التي يعلن فيها من وجه إليه الإيجاب قبوله له، فإذا وجه الإيجاب بالرسالة أو 
الكتابة فأعلن الطر  الآخر قبوله في المجلس بعد تبليغ الرسالة أو قراءة 

 0(1)الكتاب انعقد العقد

 وصورة الرسالة :

ل للرسول إني بعت سيارتي هذه من فلان أن يرسل رسولًا إل  رجل ويقو 
الغائب بثلاثين أل  جنيه فأذهب إليه وقل له ان فلاناً أرسلني إليك وقال لي 
قل له إني قد بعت سيارتي هذه من فلان بثلاثين أل  جنيه، فذهب الرسول 
وبلغ الرسالة فقال المرتري في مجلسه ذلك قبلت، انعقد البي ، لأن الرسول 

كلام  المرسل ناقل كلامه إل  المرسل إليه فكأنه حضر بنفسه  سفير ومعبر عن
 0فأوجب البي  وقبل الآخر في المجلس

 وأما الكتابة :

فهي أن يكتب الرجل إل  رجل أما بعد : فقد بعت داري منك بخمسمائة 
أل  جنيه، فبلغه الكتاب فقال في مجلسه ارتريت، انعقد البي ، لأن خطاب 

 0بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس الغائب كتابة فكأنه حضر

(، ولا ينعقد العقد 2ولو رج  الموجب عن إيجابه قبل القبول صح رجوعه)
 0في هذه الحالة بإعلان القبول لعدم  توافق الإرادتين وقت إعلان القبول

                                                
                                                           

 حيث جاء فيه : 4ص 2، اللباب للدمرقي ج21ص 3الهداية للمرغيناني ج (1)
 0) والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حت  اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة(

 0 138ص 5بدائ  الصنائ  للكاساني ج (2)
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 المطلب الثالث
 والفقه الإسلامي في تحديد لحظة القبول القانون المدنيالموازنة بين 

تعددت نظريات الفقه القانوني في خصوص تحديد زمان التعاقد بالمراسلة 
بصفة عامة، سواء عن طريق البريد أو البرق أو رسول خاص لا يكون نائباً 
أو غير ذلك من طرق وسائل الاتصال، فبعض الفقه يأخذ بنظرية إعلان 

عض آخر يأخذ بنظرية تصدير القبول، وبعض ثالث يأخذ بنظرية القبول، وب
تسلم  القبول، وبعض راب  يأخذ بنظرية العلم  بالقبول، وقد أخذ بهذه النظرية 
الأخيرة التقنين المدني المصري الحالي، وليس هناك مركلة في مجال 
 المعاملات الإلكترونية في الأخذ بأي من هذه النظريات عل  مستوى القانون
الوطني، إنما تثور المركلة بالنسبة للعقود الإلكترونية التي تبارر كثيراً عل  
النطاق الدولي والتي قد تؤدي إل  التداخل بين العديد من القوانين، وقد التمس 

م  الخاصة بالبي  الدولي 1980إبريل  11الحل من اتفاقية فينا الصادرة في 
وال المنقولة المتسمة بالطاب  الدولي، للبضائ  والتي لا تسري إلا عل  بي  الأم

حيث تأخذ هذه الاتفاقية بنظرية التسلم ، وبتطبيق هذه الاتفاقية عل  عقود البي  
الدولية التي تجري عبر ربكة الإنترنت، فإن العقد ينعقد في الوقت الذي يتسلم  

وفي هذا يختل  العقد الإلكتروني عن الفقه الإسلامي،  0فيه الموجب للقبول
ث أن الفقه الإسلامي يأخذ بنظرية إعلان القبول عند تحديد مكان وزمان حي

، فتتحدد لحظة القبول في الفقه الإسلامي (1)انعقاد العقد في التعاقد بين غائبين
عند التعاقد بين غائبين باللحظة التي يعلن فيها من وجه إليه الإيجاب قبوله 

أعلن الطر  الآخر قبوله في له، فإذا وجه الإيجاب بالرسالة أو الكتابة ف
  0المجلس بعد تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب انعقد العقد

  

                                                           

 0 39ص  21د/عبد الناصر العطار   (1)
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 لثالثا المبحث
  من العيوب في العقد الإلكتروني إرادة القابلخلو 

 الإسلامي والفقه في القانون المدني

 :ثلاثة مطالبوفيه 

في  الإلكترونيمن العيوب في العقد خلو إرادة القابل : المطلب الأول
  القانون المدني

كما في رأن سائر العقود  –يرترط لصحة التراضي في العقد الإلكتروني 
أن تكون إرادة طرفيه خالية من العيوب التي تؤثر عل  هذه الإرادة  –الأخرى 

بل أن نظرية عيوب الإرادة لها  0فتجعلها معيبة غير صالحة لتكوين عقد سليم 
المعاملات الإلكترونية، نظراً لما تتص  به هذه دور بارز في مجال 

المعاملات من تعقيدات تكنولوجية وكونها تتم  عن بعد، كما أنها من جانب 
آخر تجري في معظم  الأحوال بين طرفين غير متكافئين، حيث يتمت  فيها 
المنتج أو الموزع بمعرفة وخبرة عالية لا يمكن للعميل العادي أن يلم  بها أو 

، فلا يستطي  العميل أن يستوعب بركل كا  مضمون العملية (1)يجاريها
التعاقدية لصعوبتها من الناحية الفنية، كما أن تعقد الصياغة القانونية للعقد 
الإلكتروني الناتجة عن المدخلات الحديثة تجعل العميل في حيرة أمامها 

 0(2)لخروجها عن الصياغة المألوفة التي تصاغ بها العقود المسماة 

مما تقدم  يظهر أهمية اعمال عيوب الإرادة في مجال المعاملات 
الإلكترونية، حيث يتاح للعميل في حالة ثبوت تقصير من جاب البائ  مثلًا، 
إمكانية التمسك بالإبطال وطلب التعويض كما أنه من جهة أخرى يسهل 

عمالها أمام  الالتزامات التي   التمسك بعيوب الإرادة وا 

                                                           

 0 22د/ محمد حسين منصور ص (1)
 0 122د/ حسن عبد الباسط جميعي ص (2)
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ل  المنتج أو الموزع والتي تتمثل في الالتزام  بالتبصر يفرضها القضاء ع
 والنصح والإرراد 

وعل  ذلك فالوسائل الحديثة التي ظهرت لحماية المستهلك مثل  0والتحذير
 0(1)حق إرجاع المنتج لا تغني عن الحاجة لإعمال عيوب الإرادة

أرب ، والعيوب التي قد تلحق الإرادة في القانون المدني يمكن حصرها في 
 0(2)هي : الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال

( من قانون التجارة رقم  52وبخصوص عيب الاستغلال، فقد نصت المادة )
أن يطلب  (3)م  عل  أنه ) لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن1999لسنة  12

التاجر إبطال العقود التي يبرمها لرئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص 
 .امات التي تترتب عليه بمقتضاها(الالتز 

وعل  ذلك لا يجوز للتاجر الاستناد إل  عيب الاستغلال للمطالبة بإبطال 
العقود التي يبرمها لرئون تتعلق بأعماله التجارية، ومن ثم  يستبعد هذا العيب 

 0(4)في مجال التجارة الإلكترونية

ادة الرخص، وهو الذي يتمثل في ضغط غير مرروع عل  إر  –أما الإكراه 

                                                           

  0وما بعدها 22د/ محمد حسين منصور ص (1)
 0 282ص 143د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (2)
الاستغلال " هو أن يقدم  رخص عل  استغلال ما في المتعاقد الآخر من طيش بيَّن أو  (3)

هوى جامح لدفعه إل  إبرام  تصر  ينطوي عل  غبن فادح لهذا المتعاقد، وذلك 
بالحصول عل  مزايا دون مقابل أو عل  مزايا لا تتناسب إطلاقاً م  ما يحصل عليه 

                                                           0المتعاقد الآخر "
 أما الغبن فهو عدم  التعادل المادي بين ما يأخذه العاقد وما يعطيه "             

 0 142د/ رمضان أبو السعود ص 
 0 131د/ خالد حمدي عبد الرحمن ص (4)
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يولد في نفسه رهبة تحمله عل  التعاقد لكي يتفادى نتائج التهديد الذي يق  
فيصعب تصوره في مجال المعاملات الإلكترونية، حيث يكون  -(1)عليه

الاتصال بين العاقدين عن بعد وفي حالة غياب مادي جسدي، ومن ثم  فإن 
لإكراه النفسي مخاطر التعرض لإكراه جسدي حسي تكون معدومة، كما أن ا

الذي يولد في النفس رهبة تحمل الرخص عل  التعاقد، والذي قد يظهر في 
صورة ابتزاز وتهديد عبر البريد الإلكتروني، يمكن تصوره في إطار معاملة 

 رخصية بحتة ولكن من 

وم   0(2)العسير تصوره في إطار معاملة تجارية عبر الربكات الإلكترونية
في مجال المعاملات الإلكترونية بسبب التبعية  ذلك فيمكن تصور الإكراه

الاقتصادية، ومثل ذلك ما لو كان البائ  مورداً لمنتج يحتكر إنتاجه ويبي  قط  
غياره برروط مجحفة، فيضطر العميل إل  قبولها لعدم  وجود بديل أمامه غير 

 0(3)ذلك

 : بقي التفصيل في هذه الدراسة لعيبي الغلط والتدليس

فيمكن تعريفه بأنه عبارة عن :" وهم  يقوم  في ذهن  ،ب الغلطوبالنسبة لعي
 0(4)"قته ويكون هو الداف  إل  التعاقدالرخص فيصور له الأمر عل  غير حقي

ونظراً لأن الغلط يعتبر حالة ذهنية أي داخلية قد لا يكون لها مظهر 
ا خارجي عند التعاقد، فإن القانون لم  يجعله عيباً من عيوب الإرادة إلا إذ
توافرت فيه بعض الرروط بهد  التوفيق قدر الإمكان بين مصلحة المتعاقد 

 0(5)الواق  في الغلط وبين كفالة استقرار المعاملات
                                                           

 0 153ص 108د/ توفيق حسن فرج   (1)
 0وما بعدها 132د/ خالد حمدي عبد الرحمن ص (2)
 0 25د/ محمد حسين منصور ص (3)
 0 211ص 152د/ عبد المنعم  فرج الصده   (4)
 0 143ص 108د/ محمد لبيب رنب   (5)
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( من القانون المدني المصري عل  الرروط الواجب 120وقد نصت المادة)
فقالت :) إذا وق  المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن  ،توافرها للتمسك بالغلط

أو  ،إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وق  مثله في هذا الغلط يطلب
 0كان عل  علم  به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه(

يخلص من نص هذه المادة أن الغلط الذي يعيب الإرادة يجب أن تتوافر 
 (:1فيه الرروط الآتية )

 .أن يكون الغلط جوهرياً  .1
الآخر الذي يكون قد وق  مثله في ذات أن يتصل ذلك الغلط بالمتعاقد  .2

 0الغلط أو يكون عل  علم  به أو من السهل عليه أن يتبينه

( من القانون المدني المصري، المقصود بالغلط 121وقد حددت المادة )
يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من  – 1الجوهري، حيث جاء فيها :) 

 .العقد لو لم  يق  في هذا الغلطالجسامة بحيث يمتن  معه المتعاقد عن إبرام  
 ويعتبر من قبيل الغلط الجوهري على الأخص : .3
إذا وق  في صفة للريء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو  -أ 

يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظرو  ولما ينبغي في 
 .التعامل من حسن نية

 إذا وق  في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك -ب 
 0الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد(

وبتطبيق رروط التمسك بالغلط السابق بيانها عل  الغلط الذي يمكن أن 
نجد أنه يمكن قبول إبطال العقد إذا  ،يحدث في مجال المعاملات الإلكترونية

ثبت وقوع المتعاقد في غلط جوهري سواء في صفة جوهرية للريء أو في ذات 
                                                           

 ، 314ص 111د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (1)
 0 144ص 109، د/ محمد لبيب رنب  119ص 21د/ أحمد سلامة   
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، ويمثل للصفة (1)أو في إحدى صفاته الجوهرية أو في طبيعة العقدالمتعاقد 
الجوهرية للريء بما لو تبين للمرتري الذي أبرم  العقد عبر الإنترنت عند 
تسلمه للمبي  أنه ليس متفقاً م  ما توقعه أو أنه ليس صالحاً للاستعمال الذي 

، ويمثل للغلط في ذات المتعاقد أو في إحدى صفاته (2)ارتراه من أجله
الجوهرية بثبوت عدم  الاحترا  أو عدم  الخبرة في مجال المعاملات 
الإلكترونية، حيث تعد صفة عدم  الاحترا  أو عدم  الخبرة في المعاملات 
الإلكترونية عنصراً جوهرياً من العناصر التي تسمح بتأكيد إدعاء المتعاقد 

جوهري، كما لو أقدم  رخص عل  التعاقد م  مسترار فني أو بوقوعه في غلط 
رركة متخصصة أو جهة من جهات الصيانة واضعاً في اعتباره خبرة هذه 
الجهة وقدرتها الفنية بوصفها جهة احترا  في تقديم  الخدمة للعملاء، ثم  
يتضح بعد إبرام  العقد أن هذه الجهة أو الرخص الذي أبرم  العقد معه لا تتوافر 

ه الخبرة أو الكفاءة، فهنا يكون الرخص وق  في غلط في رخص المتعاقد في
 0(3)يتيح له التمسك بإبطال العقد

ويمثل للغلط في طبيعة العقد بمن يتعاقد عل  برنامج معلومات معتقداً أنه 
 0(4)بي  ثم  يتضح أنه مجرد إيجار أو ترخيص بالاستعمال

 احتيالية بهد  إيقاع المتعاقدأما التدليس : فهو عبارة عن استعمال طرق 
، فهو يثير الغلط في ذهن المتعاقد فيعيب الإرادة (5)في غلط يدفعه إل  التعاقد

من هذه الجهة، ومن ثم  فهذا الغلط ينرأ بسبب الحيل التي فعلها المدلس لذا 

                                                           

 0وما بعدها 23د/ محمد حسين منصور   (1)
 0 111الحسن مجاهد ص د/ أسامة أبو (2)
 0 144و 134د/ حسن عبد الباسط جميعي ص (3)
 0 24د/ محمد حسين منصور ص (4)
 0 159ص 118د/محمد لبيب رنب   (5)
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 0(1)فهو يختل  عن الغلط العادي الذي ينرأ من تلقاء نفسه

مثل في القيام  بطرق احتيالية، قد يكون سلبياً والتدليس كما يكون إيجابياً يت
يتمثل في مجرد الكتمان لأمر هام  لو علمه المتعاقد الآخر لما أقدم  عل  إبرام  

( من القانون المدني المصري فقالت :) 125/2، وبهذا نصت المادة )(2)العقد
ما ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه 

 0كان ليبرم  العقد لو علم  بتلك الواقعة أو هذه الملابسة(

سواء أكان متصفحاً أم   –وفي مجال العقود الإلكترونية يسهل عل  العميل 
 0(3)التعرض لتدليس يدفعه للتعاقد –مستخدماً أم  متعاقداً 

ووفقاُ للقواعد القانونية التقليدية، فإن الأصل في أفعال التدليس والحيل 
ية أن تكون أفعالًا إيجابية، ولا تختل  في ذلك صور الوسائل التدليسية التدليس

التي يقوم  بها المتعاقد، فقد تكون من خلال استخدام  أوراق أو مستندات مزورة، 
واصطناع المستندات، وتعمد نرر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو 

مه به خلافاً انتحال صفة، والاستعانة بمساعدة أرخاص آخرين لتأكيد ما يدع
 0(4)للحقيقة

ويثار التساؤل عن مدى إمكان اعتبار الكذب نوعاً من التدليس يبرر طلب 
 0إبطال العقد

  

                                                           

 0 139ص  125د/ عبد المنعم  فرج الصده   (1)
 0 342ص  181د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (2)
 0 140د/ خالد حمدي عبد الرحمن ص (3)
 0 142الباسط جميعي ص د/ حسن عبد (4)
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إل  أن  (1)وقد اختل  الفقه في الإجابة عل  هذا التساؤل، فذهب البعض
مجرد الكذب لا يعتبر تدليساً إلا إذا صاحبته أعمال مادية تدعمه لإخفاء 

قد، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل حسب حالة الحقيقة عن المتعا
 0كل متعاقد

إل  أن مجرد الكذب يعتبر تدليساً  (2)بينما ذهب البعض الآخر من الفقه
معيباً للإرادة حت  ولو لم  تصاحبه أية مظاهر خارجية أو تضا  إليه أية 
وسائل احتيالية أخرى طالما كان مؤثراً في إرادة المدلس عليه ودافعاً إل  
 0التعاقد، وهذه المسألة يقدرها قاضي الموضوع وفقاً للظرو  والملابسات

( من القانون المدني 125/2رأي إل  نص المادة )ويستند أصحاب هذا ال
المصري التي اعتبرت السكوت عمداً عن الإدلاء بالبيانات التي تؤثر في 
توجيه إرادة المتعاقد الآخر من قبيل الأفعال التدليسية، ويقولون بأن السكوت 
إذا كان له هذا الأثر، فإن الكذب وهو أكثر خطورة من مجرد السكوت يجب 

 .تدليساً  اعتباره

وأرى وجاهة هذا الرأي خاصة في مجال المعاملات الإلكترونية التي تتم  
في حالة غياب مادي جسدي بين أطرا  التعاقد، الأمر الذي يدعو إل  حماية 
العميل وتمكينه من طلب إبطال العقد الذي أبرمه استناداً إل  معلومات كاذبة 

صاحبه أية وسائل احتيالية، طالما في الإعلانات والدعاية للمنتج حت  ولو لم  ت
أما إذا  0كانت هذه المعلومات مؤثرة في إرادة المتعاقد ودافعة إل  التعاقد

كانت هذه المعلومات الكاذبة ليس لها أثر عل  إرادة المتعاقد الآخر ولا تحدد 

                                                           

 ، 345ص  181د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (1)
 ، 240ص  122د/ عبد المنعم  فرج الصده   
 0 131د/ رمضان أبو السعود ص 

 ،150د/ حسن عبد الباسط جميعي ص (2)
 0 24د/ محمد حسين منصور ص 



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-222- 

 0اختياره في إبرام  العقد، فإن ذلك الكذب لا يعتبر فعلًا تدليساً ويتسامح فيه

رك فيه أن السكوت عمداً عن واقعة او ملابسة لم  يفصح عنها ومما لا
صاحب الموق ، م  ضرورة الإفصاح عنها للمتعاقد الآخر نظراً لأهميتها له، 

( مدني السابق ذكرها، لأن 125/2وقد أرارت إل  ذلك المادة ) 0يعتبر تدليساً 
يم  هذا السكوت يتعارض م  مبدأ حسن النية في التعامل الذي يوجب تقد

المعلومات والبيانات المؤثرة في إرادة المتعاقد الآخر، كما أن مبدأ حسن النية 
في حد ذاته يرتب حقاً للمتعاقد الآخر ويدفعه إل  الثقة في التعامل م  
الموجب، خاصة وأنه يوجد عل  الموجب الالتزام  بالإعلام  والنصيحة والتحذير 

ية الاختيار والرضاء الواعي بهد  حماية الطر  الأقل خبرة حت  يتمت  بحر 
 0المستنير في إبرام  العقد

ومن ثم  يجب عل  الموجب الالتزام  بالإفصاح عن كل ما يمكن أن يؤثر 
  0(1)عل  إرادة المتعاقد، حت  يكون رضاه كاملًا وسليماً وخالياً من العيوب

                                     
  

                                                           

 ،25د/ محمد حسين منصور ص (1)
 0 141د/ خالد حمدي عبد الرحمن ص 
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 المطلب الثاني

 في الفقه الإسلاميب من العيو خلو إرادة القابل 

يقوم  العقد في الفقه الإسلامي عل  أساس الرضا، فإذا تأثر الرضا بعيب 
 0من العيوب، فالعقد غير صحيح

وعيوب الإرادة : هي الأمور التي تحدث خللًا في الإرادة أو تزيل الرضا 
 0(1)الكامل في إجراء العقد

فيه، كثيرة ومتنوعة ولكنها ترج  والأرياء المفوتة للرضا، أو المحدثة خللًا 
والغبن م   ،والتدليس ،في أغلب صورها إل  أربعة أنواع : هي الإكراه، والغلط

 0(2)التغرير

 .لأبين مدى تأثيرها عل  العقد –بإيجاز  –وسأتناول هذه العيوب 
 الإكــــــــراه : –أولًا 

 0(3)الإكراه هو عبارة عن الدعاء إل  الفعل بالإيعاد والتهديد

 .والإكراه نوعان : ملجئ أو تام ، وغير ملجئ أو ناقص

والإكراه الملجئ أو التام  : هو أن يكرهه بما يخا  عل  نفسه أو عل  تل  
عضو من أعضائه، كالإكراه بالقتل أو القط  أو الضرب الذي يخا  فيه تل  

 0الاختياروهذا النوع يعدم  الرضا ويفسد  0والنفس أو العض

 الملجئ أو الناقص : هو أن يكرهه بما لا يخا  عل  نفسهوالإكراه غير 
ولا عل  تل  عضو من أعضائه كالإكراه بالحبس أو القيد أو الضرب الذي لا 

                                                           

 0 212ص 4الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي ج (1)
وما بعدها، الملكية ونظرية  85المعاملات الررعية المالية للريخ أحمد إبراهيم  ص (2)

 0 291العقد للدكتور/ أحمد فراج حسين ص
 0 125ص 2بدائ  الصنائ  للكاساني ج (3)
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 0(1)وهذا النوع يعدم  الرضا ولا يفسد الاختيار 0يخا  منه التل 

ذا وق  الإكراه لإجبار رخص عل  إجراء تصر  من التصرفات كالبي   وا 
 فما أثر الإكراه عليه ؟ ،والزواجوالإيجار 

 اختل  الفقهاء في الإجابة عل  هذا التساؤل عل  قولين :
 القول الأول :

إل  أن الإكراه يؤثر في التصر   (4)والظاهرية (3)والحنابلة (2)ذهب الرافعية
فيبطله، سواء أكان قابلًا للفسخ كالبي  والإيجار أم  غير قابل للفسخ كالزواج 

 0والطلاق

لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ  بَيْنَكُمْ  بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً  تدلوا بقوله تعال  :واس
نكُمْ    عَن تَرَاضٍ مِّ

(5)0 
 ووجه الاستدلال :

أن حقيقة البي  المبادلة الصادرة عن تراض أي عن طيب نفس كل واحد 
فكل عقد لم  يكن عن  ، المتعاقدينمن العاقدين، ومن ثم  يرترط التراضي من 

 .تراض فهو باطل
                                                           

، تبيين الحقائق 129ص 1، حارية ابن عابدين ج102ص 4اللباب للدمرقي ج (1)
، الفقه الإسلامي وأدلته 125ص 2، بدائ  الصنائ  للكاساني ج181ص 5للزيلعي ج

 0 213ص 4للدكتور وهبة الزحيلي ج
، حاريتا 10ص2ـ مغني المحتاج للرربيني ج344ص 3روضة الطالبين للنووي ج (2)

 0 352ص 1، حارية البيجوري ج195ص 2قليوبي وعميرة ج
، 303ص 2، كرا  القناع للبهوتي ج2ص 4الررح الكبير لابن قدامه المقدسي ج (3)

 0 332ص 4الروض المرب  للبهوتي وحاريته للنجدي ج
 0 21ص 9المحلي لابن حزم  طبعة دار الفكر ج (4)
 0 29سورة النساء من الآية :  (5)
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ويستثن  من ذلك حالة ما إذا كان الإكراه بحق كما لو أكرهه الحاكم  عل  
بي  ما له لوفاء دينه، فإنه يصح هذا البي  م  الإكراه إقامة لرضا الررع مقام  

 .(1رضاه )
 القول الثاني :

تملة للفسخ والتصرفات إل  التمييز بين التصرفات المح (2)ذهب الحنفية
فإن كان التصر  لا يحتمل الفسخ كالزواج والطلاق  0غير المحتملة للفسخ

وأما إن كان  0والرجعة واليمين والنذر والظهار والإيلاء، فيجوز م  الإكراه
 0التصر  يحتمل الفسخ كالبي  والإجارة والهبة ونحوها، فلا يجوز م  الإكراه

 ووجه هذا القول :

طلاقها يقتضي ررعية التصرفات غير المحتملة أن عمومات  النصوص وا 
أما النوع الذي يحتمل الفسخ كالبي   0للفسخ من غير تخصيص وتقييد

والإيجار، فالإكراه يوجب فسادها عند جمهور الحنفية )أبي حنيفة وصاحبيه( 
أي أنه إذا زال الإكراه، فإنه يكون للمكره الحق في إمضاء العقد أو فسخه، 

فإنه إذا قبض الثمن في البي  أو سلم  المبي  طوعاً لزم  لأنه عقد نافذ  ومن ثم 
 0(3)والمعلق عل  الرضا والإجازة لزومه لإنفاذه إذ للزوم  أمر وراء النفاذ 

والسبب في أن تصر  المكره المحتمل للفسخ يكون نافذاً غير لازم  عند 
جازة، أن الفساد هنا جمهور الأحنا ، بالرغم  من أنه فاسد والفاسد لا تلحقه الإ

يتعلق بحق العبد فيزول بإجازته ورضاه، بخلا  سائر البيوعات الفاسدة كالربا 
 0(4)حيث يتعلق الفساد فيها بحق الررع فلا يزول بإجازة العبد ورضاه

                                                           

  0 11ص  2مغني المحتاج للرربيني ج  ( 101)
 0 181:  182ص  2ي جبدائ  الصنائ  للكاسان (2)
  0وما بعدها  130ص  1حارية ابن عابدين ج (3)
  0 181ص  1بدائ  الصنائ  للكاساني ج (4)



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-222- 

 الغلــــط : –ثانياً 

وهو أن يفعل رخص فعلًا من غير أن يقصده قصداً  0الغلط هو الخطأ
قصد الفعل بقصد محله وفي الخطأ يوجد قصد الفعل  وذلك أن تمام  0تاماً 

دون قصد المحل، وهذا مراد من قال أنه قصد فعل يصدر بلا قصد إليه عند 
 0(1)مباررة أمر مقصود سواه

 : (2)والغلط في العقد قسمان

غلط في جنس المعقود عليه : وهو أن يظن العاقد أن المعقود عليه من 
، كان يرتري رخص حليا عل  أنها من جنس معين، فإذا هو من جنس آخر

 0ذهب أو ماس، ثم  يظهر أنها من النحاس أو الزجاج

بطلان العقد من أساسه لأنه إذا اختل  الجنس  ،ويترتب عل  هذا الغلط
 0يتعلق العقد بالمسم  ويبطل لإنعدامه

وغلط في وص  مرغوب فيه : وهو أن يظهر المعقود عليه كالوص  
يتضح أنه مخال  للوص  المرروط صراحة أو دلالة،  الذي أراده العاقد، ثم 

فإذا هي غير حلوب، أو يستأجر عاملًا  ،كمن يرتري راة عل  أنها حلوب
 .عل  أنه خباز فإذا هو كاتب

ولا يترتب عل  الغلط في الوص  بطلان العقد، بل يكون العقد نافذاً غير 
لازم ، ومن ثم  فلمن حصل الغلط في جانبه الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه 
لفوات وص  مرغوب فيه، إذ لم  يتم  العقد بهذا الوص  الذي تبين أن المعقود 

                                                           

 2ررح التلويح عل  التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني مطبعة محمد علي صبيح ج (1)
 0 195ص

، 49ص 2وما بعدها، جواهر الإكليل للزهري ج 41ص 3ج راج  : الهداية للمرغيناني (2)
، الفقه 411:  459ص 251و 255الملكية ونظرية العقد للإمام  محمد أبو زهرة  

 0وما بعدها 211ص 4الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج



 م0101 مارس(    051)       المــائــــة   بعد      الخمسون   العـــدد        والتنمية الثقافة مجلة

-222- 

 0عليه موصو  به
 التدليــــــــس : –ثالثاً 

خفائهالتدليس :   0(1)هو كتم  البائ  عيب السلعة من المرتري وا 

ويظهر من هذا التعري  أن المدلس يلجأ إل  خديعة المتعاقد الآخر 
بكتمانه العيب الموجود في السلعة أو باستعمال طرق إحتيالية لإخفاء عيب 

 0السلعة ليقدم  عل  التعاقد ظاناً أنه في مصلحته والواق  خلا  ذلك

منها  (2)ه الإسلامي، نجد أنه ذكر أنواعاً كثيرة من التدليسوبالتأمل في الفق
التدليس الفعلي كتصرية اللبن في الضرع، وهي أن يربط ثدي الناقة أو غيرها 
ولا يحلب يومين أو أكثر فيجم  اللبن في ضرعها ويظن الجاهل بحالها كثرة 

 0(3)ما تحلبه كل يوم  فيرغب في ررائها

( (1)والحنابلة (5)والرافعية (4)الفقهاء )المالكيةوحكم  هذا النوع عند جمهور 
 0أنه يثبت للمرتري الخيار بين الإمساك أو الرد

التدليس القولي : وهو يكون عن طريق مجرد الكذب  ،ومن التدليس أيضاً 

                                                           

  13مطبعة الإمام  بمصر ج –التكملة الثانية للمجموع لمحمد نجيب المطيعي  (1)
 0 22ص

 4، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبه الزحيلي ج438ص 2كرا  القناع للبهوتي ج (2)
 0 218ص

، روضة الطالبين 259ص 2ررح جلال الدين المحلي بحاريتي قليوبي وعميرة ج (3)
 0 418ص 3للنووي ج

 0 282ص 2بداية المجتهد لابن ررد ج (4)
، حاريتا 81ص 2لرربيني ج، مغني المحتاج ل418ص 3روضة الطالبين للنووي ج (5)

 0 259ص 2قليوبي وعميرة ج
، الروض المرب  252ص 4، المغني لابن قدامه ج438ص 2كرا  القناع للبهوتي ج (1)

 0 439ص 4للبهوتي وحاريته للنجدي ج
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الذي يحتكم  فيها المرتري إل  ضمير البائ ،  (1)وذلك كما في بياعات الأمانة
ولا يخدعه أو يغره في ثمن السلعة حين يطلب منه أن يصدقه القول 

الأصلي، لأنه هو الأساس الذي تقوم  عليه الصفقة، لذا لابد أن يكون البائ  
أميناً عند التصريح به، خاصة إذا كان المرتري قليل الخبرة ولم  يقدم  عل  
التعامل إلا بعد أن أطمئن للبائ  ووثق في صدق قوله، فإذا لجأ البائ  بعد هذه 

أولاها له المرتري إل  الكذب في ثمن السلعة الأصلي، فإن هذا الثقة التي 
يعتبر خيانة وغراً وتدليساً يخول للمرتري الحق في فسخ العقد ورد المبي  عند 

 0(2)جمهور الفقهاء

ومن الأنواع المرهورة للتدليس، التدليس بكتمان الحقيقة، كإخفاء عيب في 
 0كمرض في الحيوان المبي يعلمه البائ  ويكتمه عن المرتري  المبي  

:" المسلم   -صل  الله عليه وسلم   –ويحرم  عل  العاقد كتم  العيب، لقوله 
                                                           

: وهو مبادلة المبي  بمثل الثمن  بيع المرابحة –، أربعة أقسام  : أ  بياعات الأمانة (1)
  0الأول وزيادة ربح 

  0: وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان بيع التولية –ب 
: وهو التولية لكن تولية في بعض المبي  بقسطه من الثمن كأن يقول :  بيع الاشتراك -جـ 

 0ارركتك في نصفه أو ثلثه 
 =     0: وهو المبادلة بمثل الثمن الأول م  نقصان ريء منه بيع الوضيعة –د 

:  103ص 2، مغني المحتاج للرربيني ج220ص 5ظر : بدائ  الصنائ  للكاساني ج= ان
، الروض المرب  للبهوتي وزاد 112:  110ص 4، الررح الكبير لابن قدامه ج105

 0وما بعدها 452ص 4المستقن  للحجاوي ج
، الررح 221ص 5، بدائ  الصنائ  للكاساني ج51ص 3الهداية للمرغيناني ج (2)

، 350ص 2وما بعدها، بداية المجتهد لابن ررد ج 101ص 3ير جالصغير للدرد
 2، مغني المحتاج للرربيني ج222ص 4حارية الدسوقي والررح الكبير للدردير ج

، الررح الكبير لابن قدامه 222ص 2وما بعدها، حاريتا قليوبي وعميرة ج 102ص
 0 452ص  4، الروض المرب  للبهوتي وحاريته للنجدي ج112ص 4ج
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 0(1)أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم  باع من أخيه بيعاً، فيه عيب، إلا بينه له "
 ،مر برجل يبي  طعاماً  –صل  الله عليه وسلم   –وعن أبي هريرة :"  أن النبي 

  0(2)مبلول، فقال : من غرنا فليس     منا "فأدخل يده فيه فإذا هو 

ويكون للعاقد الذي وق  في هذا التدليس، خيار العيب، فيخير باتفاق 
بين أمرين : إما إمضاء العقد لازماً إذا رضي بإمساك المبي   (3)الفقهاء

ما فسخ العقد ورد  المعيب، لأن الحق له ويملك إسقاطه بحريته ورغبته، وا 
 .سترداد الثمن إن كان قد دفعهالمبي  للبائ  وا

 الغبن مع التغرير : –رابعاً 

الغبن : هو الزيادة عل  الثمن المعتاد بالنسبة للمرتري ونقص عنه بالنسبة 
كمن يبي  منزلًا بخمسمائة أل  وقيمته ستمائة أل  أو يرتريه رخص  (4)للبائ 

 0بسبعمائة أل  وقيمته ستمائة أل 

                                                           

اه أحمد وابن ماجه والدار قطني والحاكم  والطبراني من حديث ابن رماسه عنه رو  (1)
ومداره عل  يحي  بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة، وفي الباب عن واثله في المستدرك 

 0وابن ماجه
، 255ص 2[ مطبعة دار إحياء الكتب العربية ج2241سنن ابن ماجه : حديث رقم  ] 

 5ج –لبنان  –م ، دار المعرفة بيروت 1992 -هـ 1413السنن الكبرى للبيهقي ط/
الطبعة الأخيرة مطبعة مصطف  البابي الحلبي  –، نيل الأوطار للروكاني 320ص
 3ج –لبنان  –بيروت  –، تلخيص الحبير للعسقلاني ط/ دار المعرفة 239ص 5ج

 0 22ص
 0 239ص 5نيل الأوطار للروكاني ج 0رواه الجماعي إلا البخاري والنسائي (2)
، بداية المجتهد 35ص 3، الهداية للمرغيناني ج31ص 4تبيين الحقائق للزيلعي ج (3)

، 184و 125ص 4، حارية الدسوقي والررح الكبير للدردير ج290ص 2لابن ررد ج
، 18ص 2، مغني المحتاج للرربيني ج20و  12ص 3الررح الصغير للدردير ج
 0 258ص 4قدامه ج وما بعدها، المغني لابن 244ص 2حاريتا قليوبي وعميرة ج

 0 49ص 2جواهر الإكليل للأزهري ج (4)
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 0(1)ق  بوسائل مغريةوالتغرير : إيهام  خلا  الوا

 0والغبن نوعان : يسير أو قليل وفاحش أو كثير

وضابط التمييز بين الغبن اليسير أو القليل وبين الغبن الفاحش أو الكثير، 
هو أن الغبن اليسير : ما يدخل تحت تقويم  المقومين من أهل المعرفة 

ولما بالأرياء والخبرة بأسعار السوق، كرراء سلعة بأل  جنيه مصري، 
عرضت عل  المتخصصين في تقدير الأرياء قدرها بعضهم  بأل  وبعضهم  
بأل  وخمسين وبعضهم  بتسعمائة وخمسين، فيعتبر الغبن فيها يسيراً لدخول 

 0قيمتها تحت تقويم  المقومين

والغبن الفاحش : هو ما لا يدخل تحت تقويم  المقومين، ففي المثال السابق 
أل ، بحيث لم  يهبط واحد منهم  إل  الأل ،  لو قدر الجمي  السلعة بأكثر من

وقدر نصر بن يحي  من الحنفية  0كان في البي  غبن فاحش بالنسبة للبائ 
الغبن الفاحش في العروض بنص  العرر، وفي الحيوانات بالعرر، وفي 

 0(3)وبهذا نصت مجلة الأحكام  العدلية  (2)العقار بالخمس

يفسخ العقد بسببه لصعوبة الاحتراز ولا أثر للغبن اليسير عل  العقد، فلا 
                                                           

 0 221ص 4الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج (1)
 الطبعة الأول   –ـ حارية ابن عابدين  30ص 1بدائ  الصنائ  للكاساني ج (2)

 222ص 2لبنان ج –بيروت  –م  ، دار إحياء التراث العربي 1998 -هـ  1419
يرية لنف  البرية عل  مذهب الإمام  الأعظم  أبي حنيفة النعمان ط/ دار الفتاوى الخ

، جام  الفصوليين لابن قاض 191ص 1لبنان ج –بيروت  –المعرفة للطباعة والنرر 
، المعاملات 31ص 2هـ الطبعة الأول  بالمطبعة الأزهرية ج1300ط  –سماوه 

مي وأدلته للدكتور وهبه ، الفقه الإسلا90الررعية المالية للريخ أحمد إبراهيم  ص
 0 221ص 4الزحيلي ج

 –بيروت  –الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية  –ررح المجلة لسليم  رستم  باز اللبناني  (3)
 0 24ص 1ج 115المادة  –لبنان 
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 .عنه ولكثرة وقوعه في الحياة العملية ولتسامح الناس فيه           عادة

فسخ البي  بسبب الغبن  (1)أما الغبن الفاحش، فقد أجاز فقهاء الحنفية
الفاحش وحده بدون أن ينضم  إليه تغرير، وذلك إذا كان الغبن واقعاً في مال 

 0ال الموقو  أو المملوك لبيت المالالمحجور عليه أو الم

وعلة ذلك : أن بي  مال اليتيم  وما عط  عليه بغبن فاحش باطل لا ينعقد 
أصلًا فلا يحتاج إل  التغرير، ومن ثم  يجب فسخه حقاً للرارع إن لم  يرف  

 الغبن، لأن هذه التصرفات 

مقيدة بالنظر والمصلحة، وليس من النظر والمصلحة التصر  فيها بغبن 
 0(2)فاحش يستوي في وجوب فسخها أن يكون الغبن فيها نتيجة تغرير أم  لا

 (3)أما البي  الوارد عل  غير هذه الأموال، فقد ذهب جمهور الفقهاء )الحنفية
( إل  القول بأن الغبن الفاحش وحده لا يكون سبباً (5)والحنابلة (4)والرافعية

                                                           

، ررح المجلة لسليم  رستم  151ص 2( ج531مررد الحيران لمحمد قدري بارا )المادة  (1)
 0 199ص 1( ج351باز )المادة 

 0 301الملكية ونظرية العقد للدكتور أحمد فراج حسين ص (2)
 -هـ 1419الطبعة الأول   –مطبوع م  حارية ابن عابدين  –الدر المحتار للحصكفي  (3)

، مررد الحيران 222ص 2ج –لبنان  –بيروت  –م  دار إحياء التراث العربي 1998
يم  رستم  باز )المادة ، ررح المجلة لسل151ص 2( ج350لمحمد قدري بارا )المادة 

 0 199ص 1( ج352
 0 88ص 2مغني المحتاج للرربيني ج (4)
وفي مذهب الحنابلة يثبت خيار الغبن في ثلاث صور، وكلها لا تخلو من التغرير  (5)

وهي ما  – الأول : بي  متلقي الركبان، والمراد بهم  هنا : القادمون من السفر بجلوبه
والثانية : النجيش : وهو أن يزيد في السلعة من لا يزيد رراءها ليغر  –يجلب للبي  
والثالثة : المسترسل : وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائ  ومرتر ولا يحسن  –المرتري 
وما بعدها، الررح الكبير لابن  434ص 2انظر : كرا  القناع للبهوتي ج 0المبايعة

 0 88:  81ص 4قدامه المقدسي ج
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ممن يعمل لحسابه كالدلال للفسخ إلا إذا صاحبه تغرير من العاقد الآخر أو 
  0والسمسار لأن لهما مصلحة في ترويج السلعة المعروضة للبي 
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 المطلب الثالث
 بوالفقه الإسلامي في خلو الإرادة من العيو  بين القانون المدني الموازنة 

والفقه  في القانون المدني يرترط لصحة التراضي في العقد الإلكتروني
الإسلامي عل  السواء، أن تكون إرادة طرفيه خالية من العيوب التي تؤثر 

والعيوب التي قد تلحق الإرادة في القانون المدني يمكن  0عل  هذه الإرادة
 0والاستغلال ،والإكراه ،والتدليس ،حصرها في أرب  هي : الغلط

ال وبخصوص عيب الاستغلال فإنه يستبعد إعمال هذا العيب في مج
لسنة  12( من قانون التجارة رقم  52التجارة الإلكترونية استناداً للمادة )

م  التي تحول دون تمسك التاجر بإبطال العقود التي يبرمها لرئون 1999
تتعلق بأعماله التجارية بسبب الاستغلال أو الغبن، وفي هذا يختل  العقد 

 ر الإلكتروني عن العقد في الفقه الإسلامي، حيث ذهب جمهو 

الفقهاء )الحنفية والرافعية والحنابلة( إل  القول بجواز فسخ العقد بسبب 
الغبن الفاحش إذا صاحبه تغرير من العاقد الآخر أو ممن يعمل لحسابه 
كالدلال والسمسار، وقد أجاز فقهاء الحنفية فسخ البي  بسبب الغبن الفاحش 

في مال المحجور عليه وحده بدون أن ينضم  إليه تغرير إذا كان الغبن واقعاً 
 0أو المال الموقو  أو المملوك لبيت المال

أما الإكراه فيصعب تصوره في مجال المعاملات الإلكترونية الذي يكون 
ومن ثم  فإن مخاطر  ،التعاقد فيها عن بعد وفي حالة غياب مادي جسدي

التعرض لإكراه جسدي حسي تكون معدومة، كما أنه من العسير تصور 
فسي الذي يولد في النفس رهبة تحمل الرخص عل  التعاقد، وفي الإكراه الن

هذا يختل  العقد الإلكتروني عن العقد في الفقه الإسلامي الذي يمكن تصور 
وقوع الإكراه فيه، وبفرض وقوعه فإنه يؤثر في التصر  فيبطله عند الرافعية 

غير قابل للفسخ  والحنابلة والظاهرية سواء أكان قابلًا للفسخ كالبي  والإيجار أم 
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كالزواج والطلاق، ويفرق الحنفية بين التصرفات غير القابلة للفسخ فتجوز م  
 0الإكراه، والتصرفات القابلة للفسخ فلا تجوز م  الإكراه

فإنه يمكن قبول إبطال العقد في مجال المعاملات  ،وبخصوص عيب الغلط
في صفة جوهرية الإلكترونية إذا ثبت وقوع المتعاقد في غلط جوهري سواء 

للريء أو في ذات المتعاقد أو في إحدى صفاته الجوهرية أو في طبيعة العقد، 
وفي هذا يختل  العقد الإلكتروني عن العقد في الفقه الإسلامي الذي يفرق بين 
الغلط في جنس المعقود عليه والغلط في وص  مرغوب فيه، فيرتب عل  

ن أساسه، ولا يرتب عل  الغلط الغلط في جنس المعقود عليه بطلان العقد م
في الوص  بطلان العقد، بل يكون العقد نافذاً غير لازم  أي يجوز لمن حصل 

 0الغلط في جانبه إمضاء العقد أو فسخه لفوات وص  مرغوب فيه

أما عن عيب التدليس فيسهل عل  العميل في مجال العقود الإلكترونية 
فقه القانوني في مدى اعتبار التعرض لتدليس يدفعه للتعاقد، وقد اختل  ال

الكذب نوعاً من التدليس يبرر طلب إبطال العقد، فذهب البعض إل  أن مجرد 
الكذب لا يعتبر تدليساً إلا إذا صاحبته أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة 
عن المتعاقد، بينما ذهب البعض الآخر إل  أن مجرد الكذب يعتبر تدليساً 

لم  تصاحبه أية مظاهر خارجية أو تضا  إليه أية معيباً للإرادة حت  ولو 
وسائل احتيالية أخرى، ويتفق هذا الرأي الأخير م  ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء المسلمين الذين اعتبروا مجرد الكذب خيانة وغراً يخول للمرتري الحق 

 0في فسخ العقد

السكوت ويتفق العقد الإلكتروني م  العقد في الفقه الإسلامي في أن مجرد 
عمداً عن واقعة أو ملابسة لم  يفصح عنها العاقد م  ضرورة الإفصاح عنها 
للعاقد الآخر كإخفاء عيب في المبي  يعلمه البائ  ويكتمه عن المرتري، يعتبر 

   0تدليساً يخول للعاقد الحق في طلب إبطال العقد
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 رابعالمبحث ال
 الفقه الإسلاميو في القانون المدني لعقد الإلكتروني القابل لأهلية 

 وفيه ثلاثة مطالب :

 أهلية القابل للعقد الإلكتروني في القانون المدني: المطلب الأول

يلزم  لانعقاد العقد صحيحاً بالإضافة لخلو الإرادة من العيوب، أن تتوافر 
  0في كل من العاقدين الأهلية اللازمة لإبرام  العقد

 0والأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء
 وأهلية الوجوب :

 0(1)هي صلاحية الرخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات
 أما أهلية الأداء :

فهي صلاحية الرخص لمباررة التصرفات القانونية عل  وجه يعتد به 
 0(2)قانوناً 

 ،ومناط هذه الأهلية هو التمييز فمن كان كامل التمييز كان كامل الأهلية
ومن كان ناقص التمييز كان ناقص الأهلية، ومن كان معدوم  التمييز كان 

 0(3)معدوم  الأهلية

فإذا كان الرخص معدوم  التمييز لكونه دون سن السابعة أو لعارض من 
عوارض الأهلية كجنون أو عته، فإن العقد الذي يبرمه يكون باطلًا بطلاناً 

                                                           

، د/ 112، د/ رمضان أبو السعود ص190ص 131د/ عبد المنعم  فرج الصده   (1)
 0 15ص 41عبد الودود يحي   

 ، 141ص 101د/ محمد لبيب رنب   (2)
 0 128ص 101د/ عبد الرازق حسن فرج   

 0 285ص 142د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (3)



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-222- 

 .مطلقاً حت  ولو كان نافعاً له نفعاً محضاً 

ذا كان الرخص ناقص الأهلية لكونه صبياً مميزاً بلغ السابعة ولم  يصل  وا 
سن الررد أو لكونه سفيهاً أو ذي غفلة، فإن تصرفه يكون قابلًا للإبطال إذا 
كان دائراً بين النف  والضرر كما في البي ، ويكون صحيحاً إذا كان نافعاً له 

اً مطلقاً إذا كان ضاراً به ضرراً نفعاً محضاً كقبوله للهبة، ويكون باطلًا بطلان
  0محضاً كقيامه بهبة ريء يملكه لأخر

أما إذا كان الرخص كامل الأهلية، فإن يكون صالحاً لمباررة جمي  
 0(1)التصرفات

هذا ويلاحظ أن أحكام  الأهلية من النظام  العام ، فلا يجوز أن يمنح رخص 
حرمان رخص من أهلية أهلية غير متوافرة لديه، كما لا يجوز الاتفاق عل  

موجودة أو الانتقاص منها، أو التعديل فيها أو الاتفاق عل  ما يخالفها، وكل 
 ، وبهذا نصت المادة (2)اتفاق في هذا الخصوص يق  باطلاً 

( من القانون المدني المصري فقالت :) ليس لأحد النزول عن أهليته ولا 48)
 0التعديل في أحكامها(

للعقود الإلكترونية فقد تثير بعض المراكل، وأهمها  أما عن الأهلية بالنسبة
، إذ (3)أنه سيكون من الصعب عل  البائ  عن بعد التحقق من أهلية المرتري

                                                           

،               113رمضان أبو السعود ص، د/ 141ص 101د/ محمد لبيب رنب   (1)
 0 128ص 128د/ توفيق حسن فرج  

، د/ عبد المنعم  فرج الصده           289ص 149د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري   (2)
، د/ خالد حمدي عبد  129ص 101، د/ عبد الرازق حسن فرج  192ص 141  

 0 142الرحمن ص
 ،112د/ أسامة أبو الحسن مجاهد ص (3)

 0 29د/ محمد حسين منصور ص 
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لا أحد يعر  في التعاقد عبر ربكة الإنترنت بأن القابل هو طفل أو مجنون 
أو مخمور، وهذه مركلة حقيقية يمكن أن نلتمس حلها من استخدام  مواق  

لبرامج والأنظمة التي يمكن من خلالها التحقق من السن القانونية الويب ل
للزائرين أو المتعاملين معها، ويتم  ذلك من خلال بطاقات الائتمان الذكية التي 
تكفل تحديد سن المستخدم  وبيان الهوية والاعتماد، حيث يقوم  المستخدم  أولًا 

ي الذي يريد زيارته بتسجيل بياناته التي تكر  عن هويته للموق  الإلكترون
 لإجراء المعاملات 

عبر ربكة الإنترنت، ثم  يقوم  ثانياً بإدخال الرقم  السري لبطاقة الائتمان 
الخاصة به، فإذا تم  التثبت من صحة البيانات واستيفاء الرروط القانونية 

خول الموق  وكلمة مرور تسمح له بد المطلوبة، فإن المستخدم  يتلق  رقماً 
 0لنفسهعيناً واتخاذ اسماً م

بيد أنه رغم  هذه الإجراءات والتدابير التي تتخذها مواق  الويب عبر ربكة 
، ومن ذلك لو استول  القاصر (1)الإنترنت، فإن بعض المراكل تظل قائمة

عل  البطاقة الائتمانية الخاصة بأحد والديه واستخدمها في التعاقد 
 بطال العقد ؟، فهل يمكن التمسك بنقص الأهلية لإ(2)الإلكتروني

إل  أنه ينبغي  (3)اختل  الفقه في الإجابة عل  هذا التساؤل، فذهب البعض
ترجيح مصلحة المهنيين وذلك تطبيقاً لنظرية الظاهر، فيجب حماية مصلحة 
التاجر وعدم  السماح بإبطال العقد لنقص الأهلية في حالة سرقة القاصر 
للبطاقة الائتمانية الخاصة بأحد والديه واستخدامها في التعاقد، ومن ثم  يجوز 

ه مظهر صاحب البطاقة أي مظهر للبائ  أن يتمسك بأن القاصر قد توافر ب
                                                           

 0 148د/ محمد سعيد أحمد إسماعيل ص (1)
 0 29د/ محمد حسين منصور ص (2)
 ،113د/ أسامة أبو الحسن مجاهد ص (3)

 0 80د/ محمد حسين منصور ص 
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الرخص الرارد، كما يجوز للبائ  الذي تعاقد م  القاصر بحسن نية أن يرج  
عل  هذا القاصر طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، وبهذا الحل أخذ القانون 

( عل  أنه :) يجوز لناقص الأهلية 119المدني المصري، حيث نصت المادة )
هذا م  عدم  الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ أن يطلب إبطال العقد، و 

 0لطرق احتيالية ليخفي نقص أهليته(

إل  أن إدخال رقم  البطاقة الائتمانية ليس كافياً  (1)وذهب البعض الآخر
للتأكد من أهلية المتعاقد، كما أنه قد يحدث في بعض الحالات سرقة أو 

ذا فهناك حاجة ملحة للبحث قرصنة أرقام  الكروت أو البطاقات الائتمانية، وله
 0نترنتلاالمتعاقد عبر ربكة ا عن وسيلة لضمان التحقق من أهلية 

ولارك أن الرأي الأول له وجاهته لأنه يدعو للحيطة والحذر ومحافظة 
الرخص عل  بطاقته الائتمانية والرقم  السري الخاص بها وكذلك كلمة السر 

البطاقة الائتمانية بعيدة عن والتيقن من أن  ،الخاصة بالدخول عل  الربكة
متناول الأطفال حت  نتجنب عبثهم  بها، وكل ذلك يحقق المزيد من الحماية 
للبطاقات الائتمانية المصرفية، ومن جانب آخر فإنه ليس من الإنصا  أن 
نحمل البائ  مسئولية عبث الصغير ببطاقة أحد والديه، أو أن نحمله تبعة 

 .دتإهمال صاحب البطاقة إذا ما فق
  

                                                           

 0 20د/ محمد سعد خليفة ص (1)
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 المطلب الثاني
 أهلية القابل في الفقه الإسلامي

أهلية التعاقد في الفقه الإسلامي تثبت لمن كانت لديه القدرة عل  مباررة 
التصر ، أي لمن تتوافر فيه أهلية الأداء والتي يقصد بها " قدرة الرخص 

 0(1)عل  مباررة التصر  عل  وجه يعتد به ررعاً "

قاصرة وكاملة، لأن الأداء يتعلق بقدرتين قدرة فهم  وأهلية الأداء نوعان : 
 0الخطاب وذلك بالعقل وقدرة العمل به وهي بالبدن

فالأهلية الكاملة عبارة عن بلوغ القدرتين أول  درجات الكمال وهو المراد 
والقاصرة عبارة عن القدرتين قبل بلوغهما أو بلوغ  0بالاعتدال في لسان الررع

 0(2)أحديهما درجة الكمال

ومناط أهلية الأداء التمييز والعقل، فالتمييز وحده لا يكفي لقيام  الأهلية لأن 
الرخص قد يكون بلغ سن التمييز وم  ذلك لا يفعل تصرفه ولا يفهم  القصد 
من عبارته، لذلك لا ينعقد تصرفه، لأن أهلية المتصر  ررط انعقاد 

 0(3)التصر ، والأهلية لا تثبت بدون العقل 

صرفات الررعية إل  أقسام  ثلاثة : تصرفات نافعة نفعاً محضاً وتنقسم  الت
كقبول الهبة، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً كالتبرع، وتصرفات تدور بين 

 0(4)النف  والضرر كالبي  والإيجار

                                                           

، 111ص 2، ررح التلويح عل  التوضيح للتفتازاني ج19معين الحكام  للطرابلسي ص (1)
 0 302ص  154لملكية ونظرية العقد للإمام  محمد أبو زهرة  ا

كر  الأسرار عن أصول فخر الإسلام  البزدوي للإمام  علاء الدين البخاري مطبعة  (2)
 0 248ص 4دار الكتاب العربي ج

 0 135ص 5بدائ  الصنائ  للكاساني ج (3)
 0 121ص 2، بدائ  الصنائ  للكاساني ج253ص 4كر  الأسرار للبخاري ج (4)
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فإذا توافر في الرخص أهلية الأداء الكاملة، فإنه يكون صالحاً لمباررة 
فعة نفعاً محضاً أم  ضارة ضرراً محضاً كافة التصرفات الررعية سواء أكانت نا

 0أم  دائرة بين النف  والضرر

أما إذا لم  تثبت في الرخص أهلية الأداء لكونه معدوم  التمييز والعقل 
كالمجنون والصبي غير المميز الذي لم  يبلغ عمره سب  سنين، فإن عقوده 

 0(1)وتصرفاته كلها تكون باطلة مهما كان نوعها، باتفاق الفقهاء

إذا كان الرخص ناقص الأهلية كالصبي المميز الذي بلغ سب  سنين  أما
ولم  يصل إل  سن الررد، فقد أجاز له الفقهاء مباررة بعض التصرفات دون 
البعض الآخر، فأجازوا له إجراء التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة 

والصدقة  والصدقة، ومنعوه من إجراء التصرفات الضارة ضرراً محضاً كالهبة
 0(2)الصادرة منه

  

                                                           

، الاختيار 135ص 5، بدائ  الصنائ  للكاساني ج280ص 3الهداية للمرغيناني ج (1)
وما بعدها،  2ص 4، حارية الدسوقي والررح الكبير للدردير ج133ص 2للموصلي ج

وما بعدها،  343ص 3، روضة الطالبين للنووي ج92ص 2جواهر الإكليل للأزهري ج
، حارية 195ص 2قليوبي وعميرة ج، حاريتا 10ص 2مغني المحتاج للرربيني ج

، الررح الكبير 333ص 4، حارية الروض المرب  للنجدي ج352ص 1البيجوري ج
 0 301ص 2، كرا  القناع للبهوتي ج2ص 4لابن قدامه المقدسي ج

 0 121ص 2، بدائ  الصنائ  للكاساني ج123ص 1حارية ابن عابدين ج (2)
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أما التصرفات الدائرة بين النف  والضرر كالبي  والإجارة وغيرهما، فقد ذهب 
في إحدى الروايتين ( إل   (3)والحنابلة (2)والمالكية (1)جمهور الفقهاء ) الحنفية

ن ردها  القول بصحتها م  توق  نفاذها عل  إذن الولي فإن أجازها جازت وا 
 0بطلت

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَ   عل  ذلك بقوله تعال  : واستدلوا
أي اختبروهم  في  (4)

عقولهم ، وحفظ أموالهم ، وهذا يتحقق بتفويض البي  والرراء إليهم ، فدل ذلك 
، كما أن إذن الولي له بالتصر  آية أهليته، (5)عل  جواز التصر  م  الإذن

 0(1)ولولا أهليته لم  يأذن له

  
  

                                                           

، الهداية 123ص 1ابن عابدين ج، حارية 121ص 2بدائ  الصنائ  للكاساني ج (1)
 0 11ص 2، اللباب للدمرقي ج280ص 3للمرغيناني ج

، الررح الصغير 9ص 4، الررح الكبير للدردير ج98ص 2جواهر الإكليل للأزهري ج (2)
 0 3ص 3للدردير ج

، الروض المرب  للبهوتي وحاريته للنجدي 2ص 4الررح الكبير لابن قدامه المقدسي ج (3)
 0 301ص 2القناع للبهوتي ج، كرا  333ص 4ج

 0 1سورة النساء من الآية :  (4)
  301ص 2، كرا  القناع للبهوتي ج333ص 4حارية الروض المرب  للنجدي ج (5)
 0 11ص 2اللباب للدمرقي ج (1)
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 المطلب الثالث
 أهلية القابلوالفقه الإسلامي في القانون المدني الموازنة بين 

يتفق العقد الإلكتروني والعقد بصفة عامة في القانون المدني م  العقد في 
الفقه الإسلامي عل  ضرورة توافر الأهلية اللازمة لإبرام  العقد، وأنه إذا كان 

رفات، أما إذا الرخص كامل الأهلية فإنه يكون صالحاً لمباررة جمي  التص
كان الرخص معدوم  الأهلية، فإن عقوده وتصرفاته كلها تكون باطلة مهما كان 
نوعها، أما إذا كان الرخص ناقص الأهلية، فإن تصرفه يكون صحيحاً إذا 
كان نافعاً له نفعاً محضاً، وباطلًا إذا كان ضاراً ضرراً  محضاً، وقابلًا 

عل    الإجازة وفقاً للرأي الراجح في للإبطال في القانون المدني أو موقوفاً 
  0الفقه الإسلامي إذا كان دائراً بين النف  والضرر

وتثير الأهلية في العقود الإلكترونية بعض المراكل، أهمها أنه سيكون من 
الصعب عل  البائ  عن بعد التحقق من أهلية المرتري، إذ قد يكون القابل هو 

تول  القاصر عل  البطاقة الائتمانية طفل أو مجنون أو مخمور، خاصة لو اس
الخاصة بأحد والديه واستخدمها في التعاقد الإلكتروني، وقد اختل  الفقه 
القانوني في حل هذه المركلة، فذهب البعض إل  ترجيح مصلحة المهنيين 
تطبيقاً لنظرية الظاهر وعدم  السماح بإبطال العقد لنقص الأهلية، وأرى صواب 

و للحيطة والحذر والتيقن من أن البطاقة الائتمانية بعيدة هذا الرأي لأنه يدع
عن متناول الأطفال، وأنه ليس من الإنصا  أن نحمل البائ  مسئولية عبث 

 0الصغير ببطاقة أحد والديه
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 الخاتمة

 فاعلية القبولبعد أن فرغت بحمد الله من الدراسة في موضوع ) 
  .(الإلكتروني

يطيب لي أن أسجل للقارئ الكريم  أهم  نتائج البحث وخلاصته في النقاط 
 الآتية : 

أولا: لا يوجد من الناحية القانونية ما يحول دون اعتبار ملامسة أيقونة 
القبول أو الضغط عل  علامة نعم  الواردة عل  صفحة الجهاز قبولا بالمعن  

الباتة ويعتبرها بمثابة تعبير  إذ أن القانون يعتمد المواق  والسلوكيات ،الصحيح
لكن لما كان مجرد الضغط عل  أيقونة القبول لمرة  0صريح عن إرادة القبول

أو يحدث من خلال لعب الطفل أو أي  ،واحدة قد يق  عل  سبيل الخطأ
فإنه ينصح بعض الفقه القانوني إل  لجوء المرتري لتأكيد  ،رخص آخر عابر

ما عن طريق  ،يقونة القبول أكثر من مرةالقبول إما عن طريق الضغط عل  أ وا 
ما عن طريق وجود وثيقة يحررها  برام  العقد، وا  بث رسالة تفيد القبول النهائي وا 
  .المرتري عل  الرارة تؤكد قبوله أو صدور تأكيد لطلبه يرتد إل  موق  البائ 

ثانيا: لا يعتبر السكوت المجرد في الأصل قبولًا بالاتفاق بين العقد 
الإلكتروني والعقد بصفة عامة في القانون المدني والفقه الإسلامي، لأن 

 ،كعدم  الانتباه أو الررود ،السكوت قد يكون لأسباب أخرى غير الرضا بالتعاقد
أو  ،أو الرفض ،أو الإنكار ،أو الاستغراب ،أو الاستهزاء ،أو عدم  الاكتراث

ت قبولًا في القانون بيد أنه استثناء من هذا الأصل يعتبر السكو  ،الخجل
المدني بناء عل  نص في القانون أو الاتفاق، كذلك يعتبر السكوت قبولًا إذا 
كان ملابساً أي إذا اقترنت به ظرو  معينة وقرائن وعلامات تدل عل  أنه 

ويتفق العقد الإلكتروني والعقد بصفة عامة في القانون المدني م  الفقه  .قبول
  0الملابس قبولاً  الإسلامي في اعتبار السكوت
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ثالثا : ليس هناك مركلة في مجال المعاملات الإلكترونية التي تبارر عل  
 مستوى 

القانون الوطني في الأخذ بأي من النظريات التي قيلت في خصوص 
فيمكن الأخذ بنظرية إعلان القبول أو تصديره  ،تحديد زمان التعاقد بالمراسلة

لمركلة بالنسبة للعقود الإلكترونية التي تبارر إنما تثور ا .أو تسلمه أو العلم  به
 ،كثيراً عل  النطاق الدولي والتي قد تؤدي إل  التداخل بين العديد من القوانين

م  الخاصة 1980إبريل  11وقد التمس الحل من اتفاقية فينا الصادرة في 
 بالبي  الدولي للبضائ  والتي لا تسري إلا عل  بي  الأموال المنقولة المتسمة

وبتطبيق هذه الاتفاقية  ،حيث تأخذ هذه الاتفاقية بنظرية التسلم  ،بالطاب  الدولي
فإن العقد ينعقد في  ،عل  عقود البي  الدولية التي تجري عبر ربكة الإنترنت

وفي هذا يختل  العقد الإلكتروني عن  .الوقت الذي يتسلم  فيه الموجب للقبول
يأخذ بنظرية إعلان القبول عند حيث أن الفقه الإسلامي  ،الفقه الإسلامي

  .تحديد مكان وزمان انعقاد العقد في التعاقد بين غائبين

: لا تتم  فاعلية القبول الإلكتروني إلا إذا كانت إرادة طرفي التعاقد رابعا
فإنه يستبعد  ،أما الاستغلال ،خالية من عيوب الإدارة كالغلط والتدليس والإكراه

من قانون التجارة رقم   52كترونية استناداً للمادة إعماله في مجال التجارة الإل
م  التي تحول دون تمسك التاجر بإبطال العقود التي يبرمها 1999لسنة  12

  .لرئون تتعلق بأعماله التجارية بسبب الاستغلال أو الغبن

كما أنه يصعب تصور وقوع الإكراه في مجال المعاملات الإلكترونية الذي 
بعد وفي حالة غياب مادي جسدي، ولذا فإن مخاطر يكون التعاقد فيها عن 

كما أنه من العسير تصور  ،التعرض لإكراه جسدي حسي تكون معدومة
  .الإكراه النفسي الذي يولد في النفس رهبة تحمل الرخص عل  التعاقد

فإنه يمكن قبول إبطال العقد في مجال المعاملات  ،وبخصوص عيب الغلط
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المتعاقد في غلط جوهري سواء في صفة جوهرية الإلكترونية إذا ثبت وقوع 
 ،في إحدى صفاته الجوهرية أو في طبيعة العقد وللريء أو في ذات المتعاقد أ

وفي هذا يختل  العقد الإلكتروني عن العقد في الفقه الإسلامي الذي يفرق بين 
فيرتب عل   ،الغلط في جنس المعقود عليه والغلط في وص  مرغوب فيه

 ولا يرتب عل  الغلط  ،المعقود عليه بطلان العقد من أساسه الغلط في جنس
  .في الوص  بطلان العقد بل يعتبره نافذاً غير لازم 

حيث  ،ويمكن تصور وجود عيب التدليس في مجال العقود الإلكترونية
بل إن مجرد الكذب اعتبره  .يسهل عل  العميل التعرض لتدليس يدفعه للتعاقد

اً من التدليس يبرر طلب إبطال العقد حت  لو لم  بعض الفقه القانوني نوع
ويتفق  ،تصاحبه أية مظاهر خارجية أو تضا  إليه أية وسائل احتيالية أخرى

هذا الرأي م  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المسلمين الذين اعتبروا مجرد 
  .الكذب خيانة وغراً يخول للمرتري الحق في فسخ العقد

لرخص الأهلية اللازمة لإبرام  العقد، فإذا كان : يجب أن تتوافر في اخامسا
أما إذا  ،فإنه يكون صالحاً لمباررة جمي  التصرفات ،الرخص كامل الأهلية

فإن عقوده وتصرفاته كلها تكون باطلة مهما كان  ،كان الرخص معدوم  الأهلية
فإن تصرفه يكون صحيحاً إذا  ،أما إذا كان الرخص ناقص الأهلية ،نوعها

وقابلًا للإبطال  ،وباطلًا إذا كان ضاراً ضرراً محضاً  ،له نفعاً محضاً  كان نافعاً 
في القانون المدني أو موقوفاً عل  الإجازة وفقاً للرأي الراجح في فقه الإسلامي 

 إذا كان دائراً بين النف 
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 مراجع البحث

 أولًا : القرآن الكريم : 

 ثانياً : الحديث وعلومه : 

 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام  الحافظ  .1
أبي الفضل رهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 

  .ط دار المعرفة بيروت ـ لبنان
سنن ابن ماجه للإمام  أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه مطبعة دار  .2

  0إحياء الكتب العربية
هـ / 1381لي بن عمر الدار قطني ط سنن الدار قطني للإمام  ع .3

  .م  دار المحاسن للطباعة ـ القاهرة1911
السنن الصغير لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ الطبعة  .4

  .م  دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان1992هـ / 1412الأول  
ـالسنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ ط  .5

  .م  دار المعرفة بيروت ـ لبنان1992هـ / 1413
ـصحيح البخاري للإمام  الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل  .1

م  رركة دار الأرقم  ابن أبي 1995هـ / 1411البخاري الجعفي ط 
  .الأرقم  للطباعة والنرر والتوزي  بيروت ـ لبنان

ـصحيح مسلم  للإمام  أبي الحسين مسلم  بن الحجاج القريري النيسابوري  .2
  .م  النارر دار الفلاح مصر ـ الفيوم 2002هـ / 1423الطبعة الأول  ـ 

المنة الكبرى ررح وتخريج السنن الصغرى للدكتور محمد ضياء  .8
 الرحمن الأعظمي ـ 

  0م  مكتبة الررد السعودية ـ الرياض2001هـ / 1422الطبعة الأول   .9
 ـنصب الراية تخريج أحاديث الهداية للعلامة جمال الدين أبي محمد .10
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عبد الله بن يوس  الزيلعي الحنفي ط دار الكتب العلمية بيروت ـ 
  .لبنان

نيل الأوطار ررح منتق  الأخبار للإمام  محمد بن علي الروكاني ـ  .11
  .الطبعة الأخيرة مطبعة مصطف  البابي الحلبي

 ثالثاً : أصول الفقه : 
ـ  ـررح التلويح عل  التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني .1

  .مطبعة محمد علي صبيح
كر  الأسرار عن أصول فخر الإسلام  البزدوي للإمام  علاء الدين عبد  .2

  0العزيز بن أحمد البخاري ـ مطبعة دار الكتاب العربي
 رابعاً : الفقه الحنفي : 

الاختيار لتعليل المختار للإمام  عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود  .1
م  مطاب  الرركة 1924هـ / 1394ي ط أبي الفضل مجد الدين الموصل

  .المصرية للطباعة والنرر ـ القاهرة
 الأرباه والنظائر للريخ زين العابدين بن إبراهيم  بن نجيم  ط  .2

  .م  النارر مؤسسة الحلبي1918هـ / 1382
البحر الرائق ررح كنز الدقائق للريخ زين العابدين بن إبراهيم  بن محمد  .3

الثانية دار المعرفة للطباعة والنرر بيروت ـ المعرو  بابن نجيم  ـ الطبعة 
  .لبنان

بدائ  الصنائ  في ترتيب الررائ  للإمام  علاء الدين أبي بكر بن مسعود  .4
  .الكاساني ط دار  الكتب العلمية بيروت ـ لبنان

تبيين الحقائق ررح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن عل   .5
  .عرفة للطباعة والنرر بيروت ـ لبنانالزيلعي ـ الطبعة الثانية دار الم

جام  الفصوليين للريخ محمود بن إسماعيل الرهير بابن قاضي سماوه  .1
  .هـ الطبعة الأول  بالمطبعة الأزهرية1300ط 



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-222- 

الدر المختار ررح تنوير الأبصار للحصكفي ـ مطبوع م  حارية ابن  .2
لعربي م  دار إحياء التراث ا1998هـ / 1419عابدين ـ الطبعة الأول  

  .بيروت ـ لبنان
رد المحتار عل  الدر المختار ) حارية ابن عابدين ( للعلامة محمد  .8

هـ 1381أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمرقي ـ الطبعة الثانية 
هـ / 1419والطبعة الأول   ،م  مطبعة مصطف  البابي الحلبي1911/ 

  .م  دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان1998
ررح فتح القدير للإمام  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم  ـ9 .9

  .السكندري المعرو  بابن الهمام  ط المكتبة التجارية الكبرى
الفتاوى الخيرية لنف  البرية عل  مذهب الإمام  الأعظم  أبي حنيفة النعمان  .10

  .ط دار المعرفة للطباعة والنرر بيروت ـ لبنان
للريخ عبد الغني الغنيمي الدمرقي ط      اللباب في ررح الكتاب  .11

  .م  دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان1991هـ / 1412
ـمجلة الأحكام  العدلية : قامت بها لجنة علمية من هيئة كبار علماء الفقه  .12

الإسلامي م  كتاب ررح المجلة لسليم  رستم  باز اللبناني ـ الطبعة الثالثة 
  .ـ لبناندار الكتب العلمية بيروت 

مررد الحيران إل  معرفة أحوال الإنسان للعلامة محمد قدري بارا ط  .13
  0لجنة إحياء الكتاب الإسلامي بدمرق

معين الحكام  للإمام  علاء الدين أبي الحسين علي بن خليل الطرابلسي  .14
  .م  مطبعة مصطف  البابي الحلبي1923هـ / 1393الطبعة الثانية 

الهداية ررح بداية المبتدي للإمام  برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي  .15
م  1915هـ / 1384بكر بن عبد الجليل المرغيناني ـ الطبعة الأخيرة 

  .مطبعة مصطف  البابي الحلبي
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 خامساً : الفقه المالكي : 
ـبداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام  أبي الوليد محمد بن أحمد بن ررد  .1

م  دار الجيل بيروت ـ مكتبة 1989هـ / 1409بي ـ الطبعة الأول  القرط
  .الكليات الأزهرية بالقاهرة

جواهر الإكليل ررح مختصر الريخ خليل للريخ صالح عبد السمي   .2
  .الآبي الأزهري ط دار المعرفة بيروت ـ لبنان

حارية الدسوقي للريخ محمد بن عرفه الدسوقي ـ مطبوعة عل  الررح  .3
م  دار 1991هـ / 1412قريرات الريخ عليش ـ الطبعة الأول  الكبير وت

  0الكتب العلمية بيروت ـ لبنان
م  الهيئة 1922الررح الصغير للإمام  العلامة سيدي أحمد الدردير ط  .4

  .العامة لرئون المطاب  الأميرية
ـالررح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ـ مطبوع بمتن حارية  .5

م  دار الكتب العلمية بيروت ـ 1991هـ / 1412الأول   الدسوقي ـ الطبعة
  .لبنان

الفواكه الدواني ررح الريخ أحمد بن غنيم  بن سالم  بن مهنا النفراوي عل   .1
  .رسالة القيرواني ط المكتبة التجارية الكبرى

مواهب الجليل ررح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن  .2
 لحطاب ـ الطبعة الثانية عبد الرحمن المغربي المعرو  با

  .م 1928هـ/ 1398
 سادساً : الفقه الشافعي : 

الأرباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الرافعية للإمام  جلال الدين عبد  .1
  .الرحمن السيوطي ط دار إحياء الكتب العربية ـ عيس  البابي الحلبي

 حارية البيجوري للريخ إبراهيم  البيجوري عل  ررح العلامة  .2
  .قاسم  الغزي عل  متن الريخ أبي رجاع ط دار الفكرابن 
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ـحاريتا قليوبي وعميرة عل  ررح المحل  عل  منهاج الطالبين ط  .3
  .م  دار الفكر بيروت ـ لبنان1995هـ / 1415

روضة الطالبين للإمام  أبي زكريا يحيي بن رر  النووي الطبعة الثالثة  .4
  .م  المكتب الإسلامي1991هـ / 1412

المجموع ررح المهذب للإمام  محي الدين يحيي بن رر  النووي مطبعة  .5
  0م  دار عالم  الكتب ـ الرياض2003هـ / 1423الإمام  وط 

هـ/ 1415مغني المحتاج للإمام  الريخ محمد الخطيب الرربيني ط  .1
  .م  دار الفكر بيروت ـ لبنان1995

آبادي المهذب للإمام  أبي إسحاق إبراهيم  بن علي بن يوس  الفيروز  .2
م  مطبعة مصطف  البابي 1959هـ / 1389الريرازي ـ الطبعة الثانية 

  0الحلبي
ـنهاية المحتاج إل  ررح المنهاج لرمس الدين محمد بن أبي العباس  .8

أحمد بن حمزة بن رهاب الدين الرملي الرهير بالرافعي الصغير ـ 
م  مطبعة مصطف  البابي الحلبي 1912هـ / 1381الطبعة الأخيرة 

  0بمصر

 سابعاً : الفقه الحنبلي : 
الإقناع لطالب الانتفاع لرر  الدين موس  بن أحمد بن موس  بن سالم   .1

 أبو النجا 
م  ط وزارة الرئون 1998هـ / 1419الحجاوي المقدسي ـ الطبعة الثانية  .2

  .الإسلامية والأوقا  ـ السعودية
ـ الطبعة  الإنصا  للريخ علاء الدين بن علي بن سليمان المرداوي .3

  .م 1980هـ / 1400الثانية 
حارية الروض المرب  لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم  العاصمي النجدي  .4

  .هـ1419ـ مطبوعة بهامش الروض المرب  ـ الطبعة الثامنة 
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الروض المرب  ررح زاد المستقن  لمنصور بن يونس البهوتي ـ الطبعة  .5
  .هـ1419الثامنة 

رب  للعلامة رر  الدين أبي النجا الحجاوي ـزاد المستقن  م  الروض الم .1
  .هـ1419ـ الطبعة الثامنة 

الررح الكبير لرمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن  .2
م  1994هـ / 1414أحمد بن قدامة المقدسي ـ مطبوع م  المغني ـ ط 

  0دار الفكر بيروت ـ لبنان
ن يونس بن إدريس ـررح منته  الإرادات للريخ العلامة منصور ب .8

  0البهوتي ط دار الفكر
الكافي لموفق الدين أبي محمد بن أحمد بن محمد عبد الله بن قدامة  .9

  0م  المكتب الإسلامي1985هـ / 1405المقدسي ـ الطبعة الرابعة 
ـكرا  القناع للريخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ـ الطبعة  .10

  .وديةم  وزارة العدل بالسع2005هـ / 1421الأول  
المبدع ررح المقن  لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم  بن محمد بن عبد  .11

  .الله بن محمد بن مفلح ـ الطبعة الأول  المكتب الإسلامي
ـالمغني للريخ الإمام  موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  .12

  .م  دار الفكر بيروت ـ لبنان591998هـ / 1414ط 
إبراهيم  بن محمد بن سالم  بن ضويان ـ الطبعة الأول  منار السبيل للريخ  .13

  0م  دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان1992هـ / 1418

 ثامناً : الفقه الظاهري : 
ـالمحل  لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  ـ طبعة دار  .1

  0الفكر
 تاسعاً : الفقه الإمامي : 

ررائ  الإسلام  في الفقه الإسلامي الجعفري لأبي القاسم  نجم  الدين  .1
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  .جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهذلي ـ الطبعة الثالثة
 عاشراً : المعاجم وكتب اللغة : 

ـلسان العرب للإمام  أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  الأنصاري  .1
  .المعرو  بابن منظور ط دار المعار 

ر الصحاح للإمام  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ـ الطبعة ـمختا .2
  0م  مطبعة الحلبي بالقاهرة1994هـ / 1414الأول  

ـالمصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي طبعة الجيب ـ  .3
  0مكتبة لبنان

 ـالمعجم  الوسيط إعداد مجم  اللغة العربية ـ الطبعة الثالثة  .4
  0م  مطاب  الأوفست برركة الإعلانات الررقية1985هـ / 1405

 حادي عشر : المراجع الحديثة في الفقه الإسلامي : 
هـ 1412ـأحكام  المعاملات الررعية للريخ عل  الخفي  ـ الطبعة الأول   .1

  .م  دار الفكر العربي ـ القاهرة1991/ 
هـ / 1409الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ـ الطبعة الثالثة  .2

  0م  دار الفكر سورية دمرق1989
ـالفقه عل  المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ط  .3

  .دار ابن الهيثم  ـ القاهرة
 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور حسين حامد حسان  .4

  0م 1981ط 
 ـالمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور / أنور محمود دبور  .5

  .م  النارر دار الثقافة العربية ـ القاهرة1985/ هـ 1405ط    
م  1931هـ / 1355ـالمعاملات الررعية المالية للريخ أحمد إبراهيم  ط  .1

  .دار الأنصار ـ القاهرة
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  0الملكية ونظرية العقد للإمام  محمد أبو زهرة ط دار الفكر العربي .2
فراج حسين الملكية ونظرية العقد في الرريعة الإسلامية للدكتور / أحمد  .8

  .م  الدار الجامعية1982ط 
 ثاني عشر : المراجع القانونية : 

د / أحمد سلامة ـ مذكرات في نظرية الالتزام  " مصادر الالتزام  " مكتبة  .1
  .عين رمس

ـد / أسامة أبو الحسن مجاهد )أ( الوسيط في قانون المعاملات  .2
الإلكترونية ـ العقد الإلكترونية ـ الكتاب الأول " المدخل لقانون المعاملات 
م  النارر دار 2002الإلكتروني ـ الإثبات الإلكتروني " الطبعة الأول  

م  2003)ب( خصوصية التعاقد عبر الإنترنت ط  .النهضة العربية
  .النارر دار النهضة العربية ـ القاهرة

ـد / توفيق حسن فرج ـ النظرية العامة للالتزام  في مصادر الالتزام  م   .3
  .م  الدار الجامعية1988القوانين العربية ط مقارنة بين 

 ـد/ حسن عبد الباسط جميعي ـ عقود برامج الحاسب الآلي  .4
  .م  دار النهضة العربية ـ القاهرة1998" دراسة مقارنة " ط 

ـد / خالد حمدي عبد الرحمن ـ التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني  .5
  .هرةالنارر دار النهضة العربية ـ القا 2001ط 

ـد / رمضان أبو السعود ـ مباديء الالتزام  في القانون المصري واللبناني 1 .1
  .م  الدار الجامعية1981ط 

ـد / عباس العبودي ـ التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها  .2
النارر عمان مكتبة دار  1992في الإثبات المدني " دراسة مقارنة " ط 

  .الثقافة
سن فرج )أ( دور السكوت في التصرفات القانونية ـد / عبد الرازق ح .8

  .مطبعة المدني



 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي فاعلية القبول الإلكتروني في القانون المدني

 الأستاذ الدكتور / محمد أنور عبد العزيز عبد العال

-222- 

 .م 1994)ب( النظرية العامة للالتزام  " مصادر الالتزام  " ط  .9
ـد / عبد الرزاق أحمد السنهوري ـ الوسيط في ررح القانون المدني الجديد  .10

م  الطبعة الثالثة الجديدة ـ منرورات الحلبي 1998" مصادر الالتزام  " ط 
  .ية بيروت ـ لبنانالحقوق

ـد / عبد المنعم  فرج الصده ـ مصادر الالتزام  ـ دراسة في القانون اللبناني  .11
دار النهضة العربية للطباعة والنرر ـ  1929والقانون المصري ط 

  .بيروت
م  1999هـ / 1419ـد / عبد الناصر توفيق العطار ـ مصادر الالتزام  ط  .12

  .النسر الذهبي للطباعة
د يحيي ـ الموجز في النظرية العامة للالتزامات ـ القسم  د / عبد الودو  .13

  .م  دار النهضة العربية ـ القاهرة1990الأول " مصادر الالتزام  " ط 
ـد / محمد حسام  محمود لطفي ـ الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية  .14

  .م  النسر الذهبي للطباعة بالقاهرة2002ط 
م  دار 2003لإلكترونية ط د / محمد حسين منصور ـ المسئولية ا .15

  .الجامعة الجديدة للنرر ـ الإسكندرية
ـمحمد حسن رفاعي العطار ـ البي  عبر ربكة الإنترنت " دراسة مقارنة  .11

 ( لسنة 15في ضوء قانون التوقي  الإلكتروني رقم  )
  .م  دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية2002م  " ـ الطبعة الأول  2004

م  النارر 2002مركلات البي  عبر الإنترنت ط  ـد/ محمد سعد خليفة ـ .12
  .دار النهضة العربية ـ القاهرة

د / محمد سعيد أحمد إسماعيل ـ أساليب الحماية القانونية لمعاملات  .18
التجارة الإلكترونية " رسالة دكتوراه " مقدمة لكلية الحقوق جامعة دمرق 

  .م 2005هـ / 1421ط 
ـد / محمد علي عمران ـ المدخل لدراسة القانون " مصادر الالتزام   .19
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ثباته " ط    .م 1982وأحكامه وا 
د / محمد لبيب رنب ـ دروس في نظرية الالتزام  " مصادر الالتزام " ط  .20

  .م 1989
د / محمود جمال الدين زكي ـ الوجيز في نظرية الالتزام  " مصادر  .21

  .جامعة القاهرة مطبعة 1921الالتزام  " الطبعة الثانية 
  .م 1981ـد / محمود سلام  زناتي ـ مصادر الالتزام  ط  .22
د / مصطف  محمد الجمال و د / عبد الحميد محمد الجمال ـ القانون  .23

  0م  الدار الجامعية1982والمعاملات ط 
د / نجوى أبو هيبة ـ التوقي  الإلكتروني " تعريفه ـ مدى حجيته في  .24

  .عربية ـ القاهرةالإثبات " النارر دار النهضة ال
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